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شكر

الشكر الله سبحانھ وتعالى على توفیقھ لي لإنجاز ھذا العمل المتواضع ، فالََلھم لك -

...الحمد والشكر كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك

...والشكر للوالدین حفظھما االله ورعاھما-

...یل عمرو على توجیھاتھ البناءة لي في ھذا البحثوالشكر للدكتور خل-

إھداء

...أھدي ھذا العمل المتواضع إلى جمیع أفراد عائلتي-

...إلى جمیع زملائي-

...وإلى جمیع الأساتذة الذین تتلمذت على یدھم-
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ملخص 

یعد حق الملكیة من أبرز الحقوق التي من خلال إكتسابھا یمكن ضمان حریة الإنسان، فقد أبرز الواقع 

أن الإعتراف بالملكیة الخاصة وحمایتھا، ھو عماد تقدم المجتمع وضمان لازدھاره الإقتصادي، وإن 

وھذا ما كرستھ مختلف التشریعات الوضعیة الدولیة المساس بھا ھو إھدار لحق من حقوق الإنسان، 

.والوطنیة 

إن تعدد إحتیاجات المصلحة العامة وخاصة في ظل التوجھات الإقتصادیة للدول، واعتبارا لكون 

الملكیة العقاریة الخاصة أصبحت تشكل معیارا للتطور الإقتصادي، الإجتماعي والثقافي، جعلت لزاما من 

ي وظیفة إجتماعیة یجب أن یتحدد بما تقتضیھ مصلحة الجماعة ولیس حقا قاصرا على ھذا الحق أن یكتس

. تلبیة الإحتیجات الخاصة 

لذا فإن مختلف التشریعات أصبحت تعطي للإدارة بصفتھا تملك إمتیازات السلطة العامة دورا بارزا 

لأھداف النفع العام وذلك عن طریق تلك إمكانیة التدخل إما من أجل حیازة الملكیة العقاریة الخاصة تحقیقا 

الأسالیب المقررة لھا في القانون العام، فیمكن لھا بذلك أن تقوم بنزع ملكیتھ، تأمیمھ، الإستیلاء علیھ مؤقتا 

وحتى إثقالھ بمجموعة من الإرتفاقات الإداریة، وإمكانیة التدخل من أجل تنظیم وضبط ھذا الحق بما 

المتعلقة بھ، ولضمان إنتقال ملكیتھ من شخص لآخر تحت رقابة الدولة، من یتماشى وإستقرار المعاملات

. خلال تلك الآلیات القانونیة التي تضمن تطھیر الملكیة العقاریة 

وكذا لضمان حسن إستعمالھ في الجانب العمراني وحتى یمكن لھا أن تفرض رقابة قبلیة على جمیع 

الرخص التي ینبغي على كل مالك أن یستخرجھا قبل أي عملیات التعمیر الفردیة، بفرض مجموعة من 

.وھدمھا -قسمتھا -عملیة للبناء على ملكیتھ أو أي عملیة لتجزئتھا 

وإن كان للإدارة بما تتمتع بھ صلاحیات قانونیة أن تتدخل من أجل الحد من حق الملكیة العقاریة 

ما قرره القانون من حمایة لھ وخاصة بما أنھ  الخاصة أو تنظیمھ وظبطھ، فإنھ لا یمكن لھا أن تتجاوز

أصبح حقا مضمونا بموجب الدستور، فینبغي على الإدارة أن تتقید بجمیع الضوابط التي قررھا القانون 



10

في أي تدخل لھا علیھ، حتى نضمن مشروعیة جمیع القرارات التي تصدرھا في أي تدخل لھا على حق 

.الملكیة العقاریة الخاصة 

اشیا مع الضمان الدستوري للملكیة العقاریة الخاصة ینبغي على الإدارة عند تقریر حیازتھا لھذا وتم

الحق ضرورة سلوك كل الطرق الإتفاقیة في ذلك، وإتباع كافة الإجراءات التي حددھا القانون والتي رغم 

دارة، وضرورة إحترام طولھا وتعقدھا تعد من بین أھم الضمانات لحمایة الحقوق المكتسبة قبل سلطة الإ

كافة الحقوق التي كرسھا القانون للملاك، وخاصة الحق في التعویض النقدي أو العیني والذي یعد كبدیل 

عن حرمان المالك من سلطاتھ الجوھریة على ملكیتھ العقاریة، بالإضافة إلى الدور الذي أسند للقاضي 

على الإدارة إحترامھا طبقا لما یقضي بھ مبدأ الإداري في فرض رقابتھ على كافة تلك الضوابط الواجب 

.المشروعیة 

كما أن الضمان الدستوري للملكیة العقاریة الخاصة أصبح یفرض ھو الآخر على جمیع مؤسسات 

الدولة حسن تنفیذ تلك التدابیر المسطرة لتنظیم سندات الملكیة فقد وضع المشرع مجموعة من الآلیات التي 

كیة العقاریة الخاصة، وتدعم الثقة في التصرفات العقاریة سواء تلك التي ترتكز على تضمن إستقرار المل

أساس مسح الأراضي، أو على تلك الإجراءات الإداریة لتسلیم سندات الملكیة في آجال قصیرة في إطار 

ي، التي العمل بشھادة الحیازة وإجراء معاینة حق الملكیة العقاریة، والقائمة على إدارة الحفظ العقار

أعطیت لھا صلاحیات واسعة من أجل الوصول إلى ضبط دقیق للملكیة العقاریة سیجسد في تعمیم العمل 

بالدفتر العقاري باعتباره السند الوحید المعد لإثبات ملكیة العقار من خلال تعمیم عملیة مسح الأراضي 

إلى الكثیر من الدعم من قبل الذي یعتبر الأساس المادي لنظام الشھر العیني، والذي لازال یحتاج 

السلطات العمومیة من أجل الوصول إلى تطھیر شامل للملكیة العقاریة، وإیجاد التوازن بینھ وبین تلك 

. القوانین التي تعمل على تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة غیر الممسوحة 

عقاریة الخاصة والتي منح فیھا وكذا إلتزامھا بالضوابط المقررة لتنظیم النشاط العمراني في الملكیة ال

المشرع للإدارة صلاحیة التدخل من أجل فرض رخص مسبقة تشترط لكل عملیة بناء جدیدة أو توسیع 

لما ھو قائم منھا، تجزئة الأراضي أو ھدم البنایات فقد رأینا أنھا وبالرغم من أنھا تعد مجال خصب 

ھا إلى جانب ذلك تعد إحدى أوجھ الملكیة التي ینبغي للرقابة المسبقة للإدارة على التعمیر الفردي غیر أن

على الإدارة إحترامھا من خلال تقیدھا بتلك النصوص التي  تضمن حق المالك في الإفادة من تلك 

.الرخص، وإحترامھا للحقوق المكتسبة التي تنشئھا قرارات التعمیر الفردیة 



11

مقدمة

لحریات الفردیة التي إھتمت بتنظیمھا مختلف الشرائع االملكیة الخاصة من أقدس الحقوق وتعتبر 

كبیر في معظم باھتمامحظیت الملكیة الخاصة ، فقدن الوضعیة عبر مختلف العصورالسماویة والقوانی

، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الذي جاء في لإعلانات العالمیة لحقوق الإنسانالمواثیق وا

إلا إذا ولا یجوز حرمان صاحبھ منھ ،یة حق مقدس لا یجوز انتھاك حرمتھملكال"منھ 17نص المادة 

] 1[یدفع مقدماعادل بشرط تعویض وعامة ثبتت قانونا ضرورة من مصلحةوضوحقضت بذلك في 

ررتھ لھا نصوص وخاصة ما ق،في مختلف تشریعات الدولكما أخذت الملكیة الخاصة مكانتھا،34ص 

، اللذین ]3[1996، والتعدیل الدستوري لسنة ]2[1989، كالدستور الجزائري لسنة الدساتیر من حمایة

.أكدا على أن الملكیة الخاصة مضمونة

تطرقت مختلف قد كان محل ھذا الحق العقار، فم الملكیة الخاصة أصبحت تزداد كلماإن أھمیة تنظی

لمالكھ والنطاق الذي یمكن فیھ مباشرتھا وطرق تنظیم ملكیتھ والسلطات التي یخولھا لالعالمیةالتشریعات

. إكتساب ملكیتھ ووسائل إثباتھ والقیود التي ترد علیھ 

، الصناعي والسیاحي وخاصة أصنافھ سواء الفلاحي، الحضريباختلافقار ونظرا لأھمیة الع

العام لنفعالمملوك منھ ملكیة خاصة لأشخاص القانون الخاص الذي أصبح لھ دور فعال في تحقیق ا

، والتي أصبحت تبرز في المجال للوظیفة الإجتاعیة التي أنیطت بھنظرا والحفاظ على النظام العام

، إنشاء وضمان حسن سیر المرافق العامة وتحقیق ث أصبح سببا في تطویر الإستثمارالإقتصادي بحی

ره یشكل قار والذي أصبح بدوالجانب الجمالي للعفي، أو في الجانب الثقافي والذي یبرزالغذائيالأمن

، أو في الجانب الحضري والذي یمكن من خلال حسن إستعمالھ وتنظیمھ جانب من جوانب الإستثمار

یارا أصبح یشكل معبدوره الذي والقضاء على أزمة السكن الحادة والحفاظ على النمط العمراني للمدن 

داریة صلاحیات واسعة لضمان تأدیة ، فقد خول المشرع لمختلف الأجھزة الإللتطور الحضاري للدول

، عن الطریق التدخل لفرض بعض القیود القانونیة التي أصبحت یة العقاریة الخاصة لھذه الوظائفالملك

، والتي تمكن الإدارة من العامتقتضیھا النشاطات الإقتصادیة الواسعة للدولة الحدیثة تحقیقا لأھداف النفع

، والتي غالبا ما یجد المشرع إزاءھا ضرورة أسالیب القانون العامجوء لإحدىلحیازة ھذه الأملاك بال

:  التوفیق بین مبدأین یقوم التعارض بینھما 

لیب حیث المصلحة العامة للمجتمع تسمو على المصلحة الخاصة للملاك وعند التعارض بینھما یتعین تغ-

المصلحة العامة؛
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المصلحة العامة إلا في ك الخواص ولو في سبیل تحقیق أنھ لا یمكن التضحیة بالمصلحة الخاصة للملا-

، مع ضرورة إحترام كافة الحقوق والإجراءات القانونیة المسطرة لحمایة مصلحة الملاك حدود ضیقة

. الخواص 

ة كما خولھا إمكانیة التدخل لفرض تنظیم الأملاك العقاریة الخاصة  بما تتمتع بھ من إمتیازات السلط

، والذي أعطى فیھ المشرع الجزائري الأولویة للتدخل من أجل تنظیم وصلاحیات الضبط الإداريالعامة 

وتطھیر العقار تطبیقا للإجراءات قاریة الخاصة والتي تھدف الى ضبطالسندات المتعلقة بإثبات الملكیة الع

، أو تلك ضيقائم على أساس إعداد مسح الأراالقانونیة التي جاءت بھا نصوص الشھر العقاري ال

للنقائص التي المسح نظراالنصوص القانونیة المتعلقة بتطھیر الملكیة العقاریة التي لم تشملھا عملیة

، لإیجاد حل ولو بصفة تدریجیة لتلك العقارات المملوكة ملكیة خاصة والتي لازال إعترضت ھذه العملیة

قا في إستعمال وإستغلال شكل لھم عائللسند القانوني المثبت لملكیتھا، مما أصبح یملاكھا یفتقدون

المشاریعونیة لطلب القروض المالیة لتطویرنما یتعلق بعدم القدرة من الناحیة القاملكیاتھم، وخاصة فی

نشاط ، أو تنظیم الالبناء أصبح مربوط  بحق الملكیة، وتشیید البناء علیھا طالما أن الحق فيیةالإستثمار

، والتي القیام بھا في ملكیاتھم العقاریةبالنسبة لتلك الأعمال التي یود الملاك ، العمراني في الملكیة الخاصة

، رخصة رخصة البناءب، بدءاضرورة إستصدار رخصة إداریة مسبقةإشترط فیھا القانون على الملاك 

.التجزئة ورخصة الھدم 

أن ینفي ما لھذا الحق من غیر أن تدخل الإدارة بھذه الصورة على الأملاك العقاریة الخاصة لا یمكن

، تنظم تدخل الإدارة على ھذا الحق حدا من سلطاتھا الواسعة في ذلكحرمة أملتھا النصوص القانونیة التي

فالإدارة تكون ملزمة بضرورة إحترام كافة الإجراءات والضوابط الشكلیة والموضوعیة المحددة قانونا 

، أو العقاریة الخاصة للمصلحة العامةالتقیید من الأملاكلإصدار قراراتھا سواء بالنسبة لتدخلھا من أجل

، بالإضافة إلى ضمان حقوق الملاك الخواص في ل تنظیم الأملاك العقاریة الخاصةبالنسبة لتدخلھا من أج

الحصول على التعویض المناسب في حالة تدخل الإدارة للتقیید من أملاكھم العقاریة للمصلحة العامة 

.فول بموجب نص الدستور والذي أصبح حق مك

فإذا كانت الإدارة قادرة على حمایة أملاكھا العقاریة بحكم  ما تتمتع بھ من إمتیازات السلطة العامة فإن 

، فینبغي على الإدارة أن تتقید بما أملاه القانون تي أتیحت لھاالملاك الخواص یفتقدون لمثل ھذه المكنات ال

، إذ یحدھا في ذلك مبدأ حدا من تعسفھا في إستعمال سلطتھالعقاریة عند أي تدخل لھا على أملاكھم ا

المشروعیة السائد في مجال القانون الإداري، حتى تكون قراراتھا مشروعة طالما أنھا إرتكزت على 
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ستثناء  وأنھ لا ، وطالما أن الحریة ھي الأصل وتقیید  أو تنظیم ھذه الحریة ھو الإندما أصدرتھاالقوانین ع

، وذلك عة من الضمانات والآلیات لحمایتھ، وعلیھ یجب أن یحاط ھذا الإستثناء بمجمواء إلا بنصإستثن

، صلحة الملاك الخواص، و مللضبط الإداري وحفظ النظام العامللتوفیق بین صلاحیات الإدارة كسلطة 

على الأملاك ومدى تدخل جھات القضاء الإداري في الرقابة على قرارات الإدارة التي تتدخل بموجبھا 

.  تطبیقا لمبدأ خضوع الإدارة للقانون طریق الدعاوى التي یرفعھا الملاكالعقاریة التابعة للخواص عن 

ل المشروعة لیدافعوا بھا على حقوقھم إما بمقاضاة حق اللجوء لكل الوسائفالمشرع منح للملاك

، وعلیھ یمكن القول أن الحمایة الإداریة ریة مسبقة أو لاحقة على قراراتھا، أو بفرض رقابة إداالإدارة

انون الإداري الذي یخاطب للأملاك العقاریة الخاصة ھي مجموعة التدابیر القانونیة التي أوجدھا الق

، سواء بھا على الأملاك العقاریة الخاصة، بالنسبة لجمیع أعمالھا القانونیة التي تتدخل بموجالإدارة

، ففیما تتمثل تدابیر لھذا الحق أو تدخلھا لأجل تنظیمھالتي فیھا تقیید بتطبیقھا لأسالیب القانون العام 

الحمایة الإداریة للأملاك العقاریة الخاصة ؟ وھل تدابیر الحمایة الإداریة للأملاك العقاریة الخاصة لھا 

ایة وفیما یبرز دور القضاء الإداري في تفعیل ھذه الحمة ما یضمن حمایة ھذا الحق فعلا ؟من الفعالی

الخاصة إتجاه قرارات الإدارة ؟العقاریةالحارس الأساسي لحق الملكیةباعتباره

دفعتني للبحث عن الشرعیة باستمراروعلیھ فإن دراسة ھذا الموضوع تكتسي أھمیة بالغة تطرح 

من تلك تضییقا في التملك أولتي تصدرھا إما حدا من حریة الأفراداالواجب توفرھا في قرارات الإدارة

، وإما بالنسبة لقراراتھا التي تصدرھا بشأن تنظیم أملاكھم العقاریة سلطات الممنوحة لھم على عقاراتھمال

والتي تشكل ضمانات للملاك ، الصادرة في ھذا الشأنحتى یتسنى لھم الإفادة من تلك النصوص القانونیة

قانون الإداري طالما أنھا تدخلت ، بحیث یجب أن ترتكز على الأسس والقواعد التي سطرھا الالخواص

لأجل الحفاظ على النظام العام  أو ولأجل تحقیق أھدافھا ذات النفع العاممستعملة إمتیازات السلطة العامة

.عتبارھا جھاز للضبط الإداري با

یر الحمایة أتطرق في الفصل الأول إلى تدابتقسیمھ إلى فصلین،ارتأیتالموضوع ھذا ولدراسة 

، والفصل الثاني أتطرق من خلالھ إلى العقاریة الخاصةلملكیةیة في حالة تقریر الإدارة حیازتھا لالإدار

، غیر أن التطرق لھذین الفصلین الخاصةالعقاریة ود سلطة الإدارة في تنظیم الملكیةتبیان صلاحیات وحد

لإجابة على ناول ا، والذي یتالدراسة أولا وذلك في فصل تمھیديیدفعني لتبیان محل الحق موضوع 

ھو حق مطلق ة العقاریة الخاصة ؟ وھل حق الملكیة العقاریة الخاصةما مفھوم الملكی: التساؤلات الآتیة

أم حق مقید ؟ وإن كان كذلك ففیما تتمثل القیود القانونیة الواردة علیھ ؟ 
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، المبحث الأول ثینالعقاریة الخاصة في مبحلى تحلیل حق الملكیةإأتطرق فیھھذا الفصل التمھیدي

، صناف القانونیة للملكیة العقاریةمفھوم الملكیة العقاریة الخاصة و تمییزھا عن بقیة الأتبیان أخصصھ ل

.ة الواردة علیھاوالثاني أبین فیھ طبیعة الملكیة العقاریة الخاصة والقیود القانونی

ول أبین فیھ في المبحث الأول ، الفصل الأثاني فیحتوي كل منھما على مبحثینالأما الفصل الأول و

، أما المبحث الثاني فأبین فیھ دور القاضي حیازتھا للملكیة العقاریة الخاصةضوابط تقریر الإدارة 

، والفصل الثاني للملكیة العقاریة الخاصةالإداري في فرض إحترام الإدارة للضوابط المقررة لحیازتھا

طة الإدارة في تنظیم سندات الملكیة العقاریة الخاصة، أبین فیھ في المبحث الأول صلاحیات وحدود سل

راني في الملكیة العقاریة والمبحث الثاني أبین فیھ حدود صلاحیات الإدارة في الترخیص بالنشاط العم

، تدابیر وضمانات لحمایة ھذا الحق، وذلك كلھ مع التركیز على ما تضمنھ التشریع الجزائري منالخاصة

:ووفقا للخطة الآتیة 

تحلیل حق الملكیة العقاریة الخاصة: فصل تمھیدي 

مفھوم الملكیة العقاریة الخاصة وتمییزھا عن بقیة الأصناف القانونیة للملكیة العقاریة : المبحث الأول 

مفھوم الملكیة العقاریة الخاصة : المطلب الأول 

قانونیة للملكیة العقاریةتمییز الملكیة العقاریة الخاصة عن بقیة الأصناف ال: المطلب الثاني 

طبیعة الملكیة العقاریة الخاصة والقیود القانونیة الواردة علیھا : المبحث الثاني 

تحدید طبیعة الملكیة العقاریة الخاصة: المطلب الأول 

القیود القانونیة الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة : المطلب الثاني 

داریة فى حالة تدخل الإدارة لحیازة الملكیة العقاریة الخاصة تدابیر الحمایة الإ: الفصل الأول 

ضوابط تقریر الإدارة حیازتھا للملكیة العقاریة الخاصة  : المبحث الأول 

نزع الملكیة العقاریة الخاصة للمنفعة العامةضوابط: المطلب الأول 

تأمیم الملكیة العقاریة الخاصةضوابط: المطلب الثاني 

على الملكیة العقاریة الخاصةضوابط الإستیلاء الإداري المؤقت: لث المطلب الثا

ضوابط تقریر الإرتفاقات الإداریة على الملكیة العقاریة الخاصة: المطلب الرابع 

المقررة في حیازتھا للملكیة إحترام الإدارة للضوابط دور القاضي الإداري في فرض : المبحث الثاني 

العقاریة الخاصة

التقیید من الملكیة العقاریة الخاصةشروط الطعن القضائي في قرارات الإدارة المتضمنة : الأول المطلب 

قرارات الإدارة المتضمنة حیازة الملكیة العقاریة رقابة القاضي الإداري على عالیةى فمد: المطلب الثاني 

الخاصة

عقاریة الخاصةالملكیة التنظیمفيوحدود سلطة الإدارةصلاحیات : الفصل الثاني 
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صلاحیات وحدود سلطة الإدارة في تنظیم سندات الملكیة العقاریة الخاصة: المبحث الأول 

الضمانات المكرسة في قانون الشھر العقاري: المطلب الأول 

الممسوحةغیرالخاصةالضمانات المكرسة في القوانین المتعلقة بتطھیر الملكیة العقاریة: المطلب الثاني 

حدود صلاحیات الإدارة في الترخیص بالنشاط العمراني في الملكیة العقاریة الخاصة: لثاني المبحث ا

الضوابط التي تتقید بھا الإدارة في منح رخصة البناء: المطلب الأول 

الضوابط التي تتقید بھا في الإدارة في منح رخصة التجزئة ورخصة الھدم: المطلب الثاني 
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1فصل 

الملكیة العقاریة الخاصةتحلیل حق

القانوني في نظامھابوجھ عام والملكیة العقاریة الخاصة  على وجھ الخصوص الخاصة أخذت الملكیة 

ائص والسلطات التي الخصتبیانومفھومھا تحدیدلتي تطرقت لتنظیمھا من خلال اأغلب تشریعات الدول

، إذ أنھا تتمیز بذلك ك ممارسة تلك السلطات على ملكیتھذي یمكن فیھ للمال،  وتحدید النطاق التخولھا للمالك

، والتي یمكن من خلالھا تحدید الطبیعة )المبحث الأول( العقاریة عن بقیة الأصناف القانونیة للملكیة 

یق مصلحةالواردة علیھا والمقررة إما لتحقیق مصلحة خاصة للأفراد أو تحقالقانونیةوالقیودالقانونیة لھا

.)المبحث الثاني( عامة للمجتمع ككل 
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مفھوم الملكیة العقاریة الخاصة و تمییزھا عن بقیة الأصناف القانونیة للملكیة العقاریة-1-1

سلطات من أھم الحقوق العینیة وأوسعھا نطاقا لما یخولھ ھذا الحق من تعتبر الملكیة العقاریة الخاصة

أحكام القانون ضمنئري على غرار أغلب تشریعات الدول، والتي نظمھا المشرع الجزاملكیتھللمالك على 

بعدھا وما674المادةنصفي،]4[1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75المدني الصادر بالأمر رقم 

القانونیة منھ، والملكیة العقاریة الخاصة محل الدراسة في ھذا الموضوع لھا ما یمیزھا عن بقیة الأصناف 

نصوص التعدیل الدستوري لسنة و1989ئري لسنة والتي تضمنتھا أحكام الدستور الجزاللملكیة العقاریة

1996.

، ثم أتطرق )المطلب الأول ( لعقاریة الخاصة وعلیھ سأتطرق في ھذا المبحث إلى تحدید مفھوم الملكیة ا

) . المطلب الثاني( العقاریةصناف القانونیة للملكیةإلى التمییز بین الأملاك العقاریة الخاصة وبقیة الأ

مفھوم الملكیة العقاریة الخاصة-1-1-1

یقتضي تحدید مفھوم الملكیة العقاریة الخاصة التطرق إلى التعاریف القانونیة التي وردت بخصوصھا  

بیان الخصائص التي ، وت)الفرع الأول(في بعض  تشریعات الدول بما  فیھا موقف المشرع  الجزائري 

.) الفرع الثاني(كیتھ العقاریة على مل، والنطاق الذي یمكن فیھ للمالك أن یباشر سلطاتھتمیز ھذا الحق

تعریف الملكیة العقاریة الخاصة-1- 1- 1- 1

عرفھا في الذي ع الفرنسي یشرالت، منھا بوجھ عامل تعریف الملكیةمختلف تشریعات الدوتضمنت 

، بشرط والتصرف فیھ بشكل مطلقءالحق في الإنتفاع بالشي" بأنھا من القانون المدني 544المادة نص

وعرفھا المشرع المصري في نص ، 35ص ] 1["ألا یستعمل الشيء إستعمالا تحرمھ القوانین والأنظمة 

ق إستعمالھ لقانون حلمالك الشيء وحده في حدود ا" من القانون المدني الذي جاء فیھ802لمادة ا

من 1018في نص المادةعرفھاالمشرع الأردني فقد ، أما32-31ص ] 5["التصرف فیھ وإستغلالھ و

حق الملكیة ھو سلطة المالك في أن یتصرف في ملكھ تصرفا مطلقا عینا " القانون المدني الذي جاء فیھ

.ومنفعة وإستغلالا 



18

تھا وثمارھا ونتاجھا ویتصرف في عینھا بجمیع الشيء وحده أن ینتفع بالعین المملوكة وبغلولمالك 

.26ص ] 6["التصرفات الجائزة شرعا 

: ما یلاحظ على كل من ھذه النصوص أنھا

تابعة تابعة لأشخاص القانون الخاص أو ملكیة وطنیةعرفت الملكیة بوجھ عام سواء كانت ملكیة خاصة-

یة أو ملكیة منقول؛انت ملكیة عقار، وسواء كلأشخاص القانون العام

التي تخولھا للمالك و التي یمكن حصرھا في ثلاث سلطات -العناصر-بتبیان السلطاتعرفت الملكیة-

:وھي 

.08ص ] 7[أو ما تسمح بھ طبیعتھ، والتي تعني إستعمال الشيء فیما أعد لھ سلطة الإستعمال-

.33ص ] 8[منتجاتھ و ثماره، ویقصد بھا إستثمار الشيء للحصول علىسلطة الإستغلال-

إلى سلطة التصرفتفرعت، و التي80ص ] 9[، ویقصد بھا التسلط على رقبة الشيءسلطة التصرف-

ات القانونیة علیھا كالوصیة ، أو إبرام بعض التصرفإنتفاع أو حق إرتفاق على الملكیةكتقریر حق القانوني 

] 7[كالبناء فوق الأرض أو ھدم البناء القائميء ذاتھ، وسلطة التصرف المادي بالتغییر في مادة الشمثلا

.09ص 

ھذا لقانون المدني السالف ذكره قصر تعریفمن ا544المشرع الفرنسي في نص المادة كما یلاحظ أن

وھذا على سلطة التصرف و،كل من سلطة الإستعمال والإستغلالالتي تشملالحق بذكر سلطة الإنتفاع 

. التي یخولھا حق الملكیة للمالكالسالف ذكرھا واریف الأخرى التي عددت جمیع السلطات التعخلاف باقي

لاوحده على المالك ، أي جعلھ قاصرحق إستئثاريعلى أن حق الملكیة ھوكما أكدت ھذه التعاریف 

.زة قانونا أن تكون جمیع التصرفات التي یقوم بھا في ملكیتھ جائھ في ذلك ب، وقیدتأحدیزاحمھ فیھ

58-75من الأمر رقم 674نص المادة فيالملكیة بوجھ عامفھو الآخر عرالمشرع الجزائري إن 

الملكیة ھي حق التمتع و التصرف في " المتضمن القانون المدني بأنھا 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

التعاریف السابقة الذكر ایر بذلكفقد س، "مالا تحرمھ القوانین و الأنظمة الأشیاء بشرط ألا تستعمل إستع

، إلا أنھ قصرھا على سلطتي التمتع و التصرف متأثرا طات التي یخولھا ھذا الحق للمالكبالتركیز على السل

إستعمال ملكیتھ بعدم التعارض مع ما ني الفرنسي، كما قید المالك في من القانون المد544بنص المادة 

.تقضي بھ نصوص القوانین و الأنظمة 
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یكفي للقول بأن ھذه ملكیة وعلیھ نستنتج من ھذه التعاریف التي جاءت بتعریف عام لحق الملكیة أنھ

ل كبأنھ،من القانون المدني683المادة عقاریة خاصة أن تنصب على العقار بمفھومھ الوارد في نص

كان عقار بطبیعتھسواء ، لا یمكن نقلھ منھ دون أن یھلك أو یتلفوشيء مستقر بحیزه وثابت فیھ

والذي یشمل المنقولات التي بالتخصیص عقارأو، راضي وما إتصل بھا إتصال قرار و البناءاتكالأ

كان وأن تكون ملكیة العقار ھذه تابعة لأحد أشخاص القانون الخاص سواء ،رصدھا مالكھا خدمة لعقاراتھ

.معنوي شخص شخص طبیعي أو 

الذي المشرع اللبناني ك،الخاصةعریف خاص بالملكیة العقاریةتبعض تشریعات الدول وضعت إن

ي حق إستعمال عقار الملكیة العقاریة ھ" من قانون الملكیة العقاریة اللبناني بأنھا 11عرفھا في نص المادة 

المشرع و، 13ص ] 10["، والتصرف فیھ ضمن حدود القوانین و القرارات والأنظمة ما والتمتع بھ

الفصل التاسع من المرسوم الملكي المطبق على العقارات المحفظة بالمغرب بأنھافي ذي عرفھاالالمغربي

، على أن لا یستعمل صرف في عقار بطبیعتھ أو بالتخصیصحق التمتع و التھي الملكیة العقاریة " 

.64ص ] 11["إستعمالا تمنعھ القوانین والأنظمة 

بذكر المكنات التي الخاصةي الملكیة العقاریةبغرالمشرع المفقد عرف كذلك كل من المشرع اللبناني و

.على أنھ لا یمكن أن تستعمل أو تستغل خلافا لما تقضي بھ القوانین والأنظمة، مع التأكیدتخولھا للمالك

المؤرخ في 25-90یة الخاصة في القانون رقم الملكیة العقارھو الآخرالمشرع الجزائريقد عرفو

الملكیة " منھ بنصھ27، في نص المادة ]12[التوجیھ العقاريقانون المتضمن 1990ر نوفمب18

العقاریة من أجل إستعمالالعینیةأو الحقوق /العقاریة ھي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و

من674، فقد سایر ھذا التعریف التعریف الوارد في نص المادة "الأملاك وفق طبیعتھا أو غرضھا 

، كما وسعلملكیة العقاریةالقانون المدني والذي إقتصر فیھ المشرع على ذكر سلطة التمتع و التصرف في ا

ملكیة -من مفھوم الملكیة العقاریة والتي أصبحت تشمل كل من ملكیة العقار في حد ذاتھ ھذا التعریف 

من خلال نص ھذه المادة كل قید المشرعو، عة عنھوملكیة الحقوق العینیة العقاریة المتفر-ة الرقب

عة العقار أو وفقا لما ھو معد صاحب ملكیة عقاریة بضرورة أن یكون إستعمالھ لملكیتھ العقاریة وفقا لطبی

، بحیث لا یمكن لھ إستغلالھا لأغراض فلاحیةوباستعمالھا، فإن كانت أرض فلاحیة إلتزم المالكلھ

، فھو بذلك یعطي للملكیة العقاریة الخاصة دارة المختصةة إلا بترخیص من الإتحویلھا عن وجھتھا الفلاحی

.254ص ] 13[وظیفة إجتماعیة
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الملكیة العقاریة الخاصةو نطاقخصائص-2- 1- 1- 1

ة تتمیز الملكیة العقاریة الخاصة بمجموعة من الخصائص التي تمیزھا عن بقیة الحقوق العینیة المتفرع

على كل النطاق لمالك من ممارسة سلطة التصرف، الإستعمال والإستغلالاھي بذلك تمكن ، ف)أولا ( ا عنھ

) .ثانیا ( الذي یشملھ ھذا الحق 

خصائص الملكیة العقاریة الخاصة-1-1-1-2-1

، حق مانع و حق مثلة في أنھا حق جامعالمتصتجمع الملكیة العقاریة الخاصة مجموعة من الخصائ

:كالآتي ، والتي سأبینھادائم

الملكیة العقاریة الخاصة حق جامع -2-1-1- 1- 1- 1

جمیع السلطات التي یمكن تصور ورودھا على ممارسة إمكانیة للمالكخولفالملكیة العقاریة الخاصة ت

، الإستعمال لتصرفي ثلاث سلطات وھي سلطة اوالتي سبق الإشارة إلى حصرھا فالعقار محل الحق 

، ولھ أن العقاریة تصرفا قانونیا أو مادیاللتصرف في ملكیتھ الحریةلقفللمالك مط،وسلطة الإستغلال

دون التوقف على إرادة أي ھ الشخصیةالحیستعملھا أو یستغلھا بالطریقة التي یراھا مناسبة لتحقیق مص

، فالإمتناع عن إستغلال ملكیتھ العقاریةالإمتناع عن إستعمال أو ، ولھ كذلك مطلق الحریة في شخص آخر

.33ص ] 5[الإستغلالحق مقرر للمالك كحق الإستعمال وھو تعمال وإستغلال الملكیة إس

تحد من سلطات نھ یرد على ھذه الخاصیة للملكیة العقاریة الخاصة بعض القیود القانونیة التيغیر أ

مشرع إعتبر ال، فقدبعض الملكیات العقاریةوإستعماللإستغلالبةبالنس، وخاصة المالك على ملكیتھ

ملاك كما منع المشرع المصري، ]12[لأرض الفلاحیة تعسفا في إستعمال الحقاالجزائري عدم إستغلال 

ستئجارھا أشھر إذا تقدم أي شخص لا03إستعمال لمدة تزید عن العقارات المعدة للسكن تركھا بدون

.34ص ] 5[بالأجرة القانونیة في ذلك
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صة حق مانع الملكیة العقاریة الخا-1-1-1-2-1-2

لا یمكن لأي شخص أن یشاركھ في ملكیتھ ف،على المالك فقطالملكیة العقاریة الخاصة حق مقصور

، ر من حق ملكیة تام على عقار واحدلا یمكن تصور وجود أكثكما أنھ،09ص ] 14[دون رضا منھ

كل واحد من الملاك لا لأكثر من مالك واحد إلا أنمملوك بالرغم من أن العقار الواحد یمكن أن یكون 

، فالملكیة العقاریة الخاصة تمنع وجود ما یعرف بالملكیة الشائعة، وھذال یملك جزء منھالعقار كلھ بیملك 

.في وقت واحد وعلى نفس العقارمالك آخر بجانب المالك الأصلي

الملكیة العقاریة الخاصة حق دائم -1-1-1-2-1-3

ولا تعني ھذه ، ام العقار محل الحق في ملك صاحبھة تعد حق دائم بدوإن الملكیة العقاریة الخاص

ملكیة العقار من فانتقال، 466-465ص ] 15[المالكلشخص الخاصیة بأن الملكیة تبقى حق دائم بالنظر

، وإنما یؤدي إلى إنتقال نفس ملكیة اء ھذا الحق ونشوء حق ملكیة جدیدیؤدي إلى إنقضمالك لآخر لا

.66ص ] 9[ویبقى حق الملكیة على حالھ حق دائمالك لآخرالعقار من م

: یلي ویترتب على خاصیة الدوام للملكیة العقاریة الخاصة ما

] 8[، إذ لا یمكن تأقیت ھذا الحق بمدة زمنیة معینة یزول بعدھاالعقاریة الخاصة لا تقبل التأقیتالملكیة -

، كحق الإنتفاع في ون مؤقتة بطبیعتھارى التي تك، وھذا على خلاف بقیة الحقوق العینیة الأخ29ص 

لا یمكن تصور بقاء ھذه ف،المدة المحددة لھبانقضاءأو ینتھي مثلا بموت المنتفعالقانون المدني الذي

؛467ص ] 15[الحقوق ببقاء العقار المثقل بھا

تسقط غیر حق الملكیة الأخرىة ، فبقیة الحقوق العینیة الخاصة لا تسقط بعدم الإستعمالالملكیة العقاری-

وحق ، ]4[سنوات10مالھ لمدة عیسقط بعدم إستفاق الذي ، كحق الإرتمدة زمنیة محددةمالھا لعبعدم إست

.]4[سنة15الإنتفاع الذي یسقط بعدم إستعمالھ لمدة 

إقترن ذلك ع إكتساب ھذا الحق متىغیر أن ھذه الخاصیة للملكیة العقاریة الخاصة لا یمكنھا أن تمن

وفقا لما تقضي بھ قواعد التقادم المكسب المنصوص علیھا في أحكام -الحائز -بوضع الید من قبل الغیر 

.القانون المدني 
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نطاق الملكیة العقاریة الخاصة -2-2- 1- 1- 1

ا یشمل ، كمجمیع عناصره التابعة لھیشمل ملكیة العقار محل الحق وإن حق الملكیة العقاریة الخاصة 

.الثمار المتولدة عن العقار یمتد لیشمل كذلك جمیع المنتجات وملكیة العلو و العمق و

شمول الملكیة العقاریة الخاصة للعقار ذاتھ وجمیع عناصره -1-1-1-2-2-1

مالك الشيء یملك كل ما یعد من" من القانون المدني675المادة نص الفقرة الأولى من جاء في

". یمكن فصلھ عنھ دون أن یفسد أو یتغیر بحیث لا،الجوھریةعناصره

، الجوھریةأو أجزائھفحق الملكیة العقاریة الخاصة یشمل أصل العقار مع جمیع ما یعد من عناصره

، تغیرھذا الجزء عن أصل العقار لھلك أوء مندمجا في الكل بحیث لو فصلوالعلة في ذلك أن یكون الجز

أي دة وكل ما ھو مندمج فیھ فلو فصلمیملك كل الأجزاء المكونة لھ من جدران وأسقف وأعفمالك البناء

. 37ص] 10[جزء كالأعمدة مثلا لتغیر أو ھلك البناء

للعلو و العمق الخاصةشمول الملكیة العقاریة-1-1-1-2-2-2

ما تحتھ من عمق في ھ من علو وسطح الأرض وما فوقیمتد لیشملإن نطاق الملكیة العقاریة الخاصة

وتشمل ملكیة "  اجاء فیھالتي675نص المادة و ھذا ما أشارت إلیھ الفقرة الثانیة من، باطن الأرض

" . عمقا لحد المفید في التمتع بھا علوا والأرض ما فوقھا وما تحتھا إلى ا

یخولھا لھ حق ملكیتھ العقاریة یشمل لمالك أن یباشر السلطات التي لفالمجال الطبیعي الذي یمكن فیھ 

] 7[السطح وما فوقھ من علو وما تحتھ من باطن الأرض إلى الحد المفید الذي یمكن فیھ أن یستعمل ملكیتھ

، أو مد للأنابیب في جوف ام على العقار من منشئات أو غراس، وذلك من خلال ما یمكن أن یق21ص 

، وللمالك في مقابل السلطات التي فوق أرضھ في شكل طبقاتأو البناءواستخراج الأتربة منھاالأرض 

الھ دون رضاه، فیكون لھ أن یطالب مإستعمنیملكھا على سطح أرضھ وما فوقھ وما تحتھ أن یمنع الغیر

ا قد یكون في جوف أرضھ من بقطع ما قد یمتد فوق أرضھ من أغصان الأشجار أو إستئصال م

.84ص ] 9[جذورھا
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أن ھذه القرینة نسبیة یمكن ، غیریة سطح الأرض قرینة على أن العلو والعمق یتبعان الملكیةوتعتبر ملك

ق في إقامة ھذه أو خول لھ الحبإثبات أن المالك خول الغیر ملكیة منشئات على سطح أرضھ إثبات عكسھا 

طبقا لأحكام قتھعلى أرضھ أقامھا الغیر على نف، أو إثبات أن المنشئات المقامة المنشئات وتملكھا

.]4[الإلتصاق

ھذا و إن كانت الملكیة العقاریة الخاصة تشمل ملكیة العلو و العمق بالإضافة إلى ملكیة السطح فإنھ یمنع 

أن یمنع ، فلا یمكن لھ للحد المفید في ملكیتھزالمتجاوعلى المالك أن یعترض على إستعمال العلو و العمق 

أي عائق في في جوف أرضھ على عمق لا یشكل لھ و تمریر أنابیب الغاز ، أمرور الطائرات فوق عقاره

.49ص ] 6[إستغلال ملكیتھإستعمال و

جمیع والمتولدة عن العقارشمول الملكیة العقاریة الخاصة للمنتجات والثمار-1-1-1-2-2-3

ھملحقات

ي كل ثماره ومنتجاتھ وملحقاتھ ما لم لمالك الشيء الحق ف" من القانون المدني على أنھ 676تنص المادة 

" . یوجد نص أو إتفاق یخالف ذلك 

عقار إما بفعل المالك أو بتأثیر من الطبیعیة بصفة دوریة دون أن یترتب عنفالثمار ھي كل ما یتولد عن ال

.29ص ] 10[نقاص من أصلھإقتطاعھا الإ

] 15[ب على إقتطاعھا الإنقاص من أصلھھي كل ما ینتج عن العقار بصفة غیر دوریة ویترتوالمنتجات 

.511ص 

دائمة طبقا لما تقضي بھ طبیعة الأشیاء كالعقارات بصفة الملحقات فھي كل ما أعد لإستعمال العقارأما 

.41ص ] 7[بالتخصیص وحقوق الإرتفاق

، ما یتبع الأصلطبیقا لمبدأ أن الفرعتعتبر ملك لصاحب العقار ت، المنتجات و الملحقات وكل من الثمار

.لم یقم الدلیل على أن المالك خول شخص آخر ملكیتھا أو رتب لھ علیھا حقا عینیا 

تمییز الملكیة العقاریة الخاصة عن بقیة الأصناف القانونیة للملكیة العقاریة -1-1-2

:ف للملكیة ورد النص علیھا كالآتي ثلاثة أصنا1989لسنة دستور الجزائرأحكامتتضمن
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منھ؛18و 17تھا أحكام المادتین ملكیة وطنیة تضمن-

؛منھ52ملكیة خاصة تضمنتھا أحكام المادة -

.منھ 52ملكیة وقفیة ورد النص علیھا في نفس المادة -

.1996وھي نفس أصناف الملكیة التي جاء بھا التعدیل الدستوري لسنة 

الذي 25-90ن قانون التوجیھ العقاري رقم م23المادة نص كما كرس المشرع نفس ھذا التصنیف في 

:  تصنف الأملاك العقاریة على إختلاف أنواعھا ضمن الأصناف القانونیة الآتیة " جاء فیھ

الأملاك الوطنیة؛-

ملاك الخواص أو الأملاك الخاصة؛أ-

".الأملاك الوقفیة -

الملكیة العقاریة الخاصة والملكیة العقاریة بناءا على ھذا سأتطرق في ھذا المطلب الى التمیز بین كل من

.)الفرع الثاني(الوقفیة العقاریة الملكیة ز بین الملكیة العقاریة الخاصة و، والتمیی)الفرع الأول(الوطنیة 

الوطنیةالتابعة للأملاكتمییز الملكیة العقاریة الخاصة عن الملكیة العقاریة -1-1-2-1

بنظام إزدواجیة الأملاك الوطنیة، والتي 1989من دستور18ادة بموجب المأخذ المشرع الجزائري 

دولة أو تابعة إما للالة الخاصةالأملاك الوطنیمجموع الأملاك الوطنیة العامة وتشتمل علىأصبحت 

رقم من قانون التوجیھ العقاري24ادة المنص ، وھو ما كرسھ كذلك بموجب إحدى جماعاتھا الإقلیمیة

ملكھا الدولة وجماعاتھا قاریة التي تتدخل الأملاك العقاریة والحقوق العینیة الع" لذي جاء فیھا90-25

.المحلیة في عداد الأملاك الوطنیة 

:من ةتتكون الأملاك الوطنی

للدولة؛الأملاك العمومیة و الخاصة -

ملاك العمومیة و الخاصة للولایة؛الأ-

."بلدیة لأملاك العمومیة و الخاصة للا-

المتضمن 1990دیسمبر 01المؤرخ في 30-90من القانون رقم 02مادة نص الفي كذلك وھذا ما ورد

.]17[المعدل و المتمم، ]16[قانون الأملاك الوطنیة

إلى أملاك عقاریة وطنیة عمومیة وبناءا على تصنیف المشرع الجزائري للأملاك العقاریة الوطنیة 

، سأمیز بین كل من الملكیة العقاریة الخاصة والملكیة العقاریة التابعة ة خاصةأملاك عقاریة وطنیو
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، ثم أمیز بین الملكیة العقاریة الخاصة والملكیة العقاریة التابعة للأملاك )أولا( للأملاك الوطنیة العمومیة 

.) ثانیا ( الوطنیة الخاصة 

لكیة العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة تمییز الملكیة العقاریة الخاصة عن الم- 1- 1- 1-1-2

العمومیة

من قانون الأملاك الوطنیة فإن الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة 02طبقا لنص المادة 

لا یمكن أن تكون ، بحیثتھا الإقلیمیةاھي مجموع الأملاك و الحقوق العقاریة التي تحوزھا الدولة وجماع

بحكم طبیعتھا أو المعدل والمتمم لقانون الأملاك الوطنیة إما 14-08القانون رقم من03طبقا لنص المادة 

، والتي تقسم إلى أملاك وطنیة عمومیة طبیعیة وأملاك وطنیة عمومیة غرضھا محل ملكیة خاصة

ن الأملاك العقاریة الخاصة في نھا تتمیز ع، وبھذا فإك الوطنیةإصطناعیة محددة بموجب قانون الأملا

:النقاط الآتیة 

لملكیة العقاریة الخاصة أن للمالك ، وكما سبق الإشارة إلیھ فإن الأصل في افمن حیث سلطات الملكیة

، یستغلھا بنفسھ أو یخول الغیر ذلكویستعملھاكما لھ أنفیھاتصرففلھ أن یعلى ملكیتھ،جمیع السلطات

فھي غیر قابلة للتصرف على خلاف ذلكة فإنھاملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة العمومیبینما الأ

والمتمم المعدل14-08من القانون رقم 04نص المادة من القانون المدني و689فیھا طبقا لنص المادة 

، 565ص ] 18[لھا، حمایة لھذه الأملاك حتى تحقق المنفعة العامة المخصصة لقانون الأملاك الوطنیة

بینما التصرفات الناقلة للملكیة كالبیع، الھبة والرھنالمقصودة ھنا تقتصر على القابلیة للتصرف وعدم

یمكن التصرف في الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة بالتصرفات الإداریة التي لا 

من 99التسییر طبقا لنص المادة ، كتحویل 95-94ص ] 19[تتعارض مع تخصیصھا للمنفعة العامة

المتضمن تحدید شروط إدارة الأملاك 1991نوفمبر 23المؤرخ في 454-91رقم المرسوم التنفیذي 

.]20[للدولة وتسییرھا ویضبط كیفیات ذلكالتابعة العامة الخاصة و

للمنفعة صل أنھا مخصصة فالأتابعة للأملاك الوطنیة العمومیةاللإستعمال الأملاك العقاریةأما بالنسبة 

لإستعمال الجماھیري المباشر أو یتم إستعمالھا عن طریق مرفق ، إما عن طریق ا549ص ] 21[العامة

، وقد یتم إستعمالھا وإستغلالھا بطریقة غیر ]16[والمجانیةالمساواة، یحكمھ مبدأ الحریةوالذي عام

من القانون رقم 17و05دتین المانصصة إداریة أو عقد إداري حسب ما جاء فيمباشرة في شكل رخ

.المعدل والمتمم لقانون الأملاك الوطنیة 08-14
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كتساب الملكیة الخاصة بصفة إحدد المشرع الجزائري طرق ، فقدیةومن حیث طرق إكتساب الملك

، قارمن القانون المدني سواء بالنسبة لإكتساب ملكیة المنقول أو الع843إلى 773عامة في المواد من 

: ي والتي یمكن حصرھا فیما  یل

تكون إما صادرة من جانبین كعقد ، والتياریة الخاصة بموجب الأعمال القانونیةسب الملكیة العقتتكقد-

صادرة من جانب واحد مثل الوصیة؛، أووعقد الھبةالبیع مثلا

، الإلتصاق بالعقار الوفاة، كواقعة ب الملكیة العقاریة الخاصة واقعة مادیةاستكإقد یكون سبب -

ب الملكیة العقاریة الخاصة فھناك من یرى بأنھ یمكن استكإللشفعة كسبب من أسباب أما بالنسبة،والحیازة

قانونا تحقق بتوافر إحدى الحالات المنصوص علیھاتصنیفھا كواقعة مركبة تشتمل على واقعة مادیة ت

المشتري رغبتھ للبائع في عمل قانوني یتحقق في إعلان، و]4[محل المشتري في بیع العقارالحلول لطلب 

.158ص ] 8[ةالأخذ بالشفع

فتكتسب ملكیتھا إما عن ابعة للأملاك الوطنیة العمومیةأما بالنسبة لطرق إكتساب الملكیة العقاریة الت

ن الخاص طریق التحدید أو التصفیف بالإضافة إلى وسائل القانون العام كنزع الملكیة ، أو القانو

.كالإستیلاء أو الھبة 

، فالأملاك العقاریة التابعة للخواص یمكن إكتساب ملكیتھا بالتقادمالقابلیة لإكتساب الملكیةأما عن

لعقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الأملاك ا، أما إلیھ طبقا لأحكام القانون المدنيبالتقادم كما سبق الإشارة 

مدني من القانون ال689المادة صة عدم القابلیة للإكتساب بالتقادم طبقا لنالعمومیة فھي محمیة بقاعدو

. المعدل والمتمم لقانون الأملاك الوطنیة 14-08من القانون 04المادة و

یمكن الحجز لأصل أن الملكیة العقاریة الخاصة، فازیة الحجز على الملكیة العقاریةومن حیث جوا

قانون الإجراءات في، وذلك بإتباع الإجراءات المحددةذمة المالكللغیر فيلیھا للوفاء بدین مستحقع

مومیة فھي غیر قابلة للحجز ، أما الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الع]22[المدنیة والإداریة

.ك الوطنیة والمتمم لقانون الأملاالمعدل 14-08من القانون رقم 04من المادة ، طبقا للفقرة الأولى علیھا

، فالمنازعات المتعلقة بالملكیة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالملكیةعن الجھة القضائیة المختصة و

، لأنھا صاحبة الولایة العامة كون من إختصاص جھة القضاء العاديالعقاریة الخاصة طبقا للأصل العام ت

، للنظر في جمیع المنازعاتالمدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات 32طبقا للفقرة الأولى من المادة 

لقاضي الإداري یؤول الإختصاص  لواستثناءا، فالقاضي العادي ھو قاضي الحقوق و الحریات الفردیة
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، تطبیقا للمعیار العضوي الذي جاء بھ نزاع شخص من أشخاص القانون العامعندما یكون أحد أطراف ال

لإستیلاء زعات المتعلقة با، كتلك المنالإجراءات المدنیة والإداریةنون امن قا800المشرع في نص المادة 

، بینما المنازعات المتعلقة بالملكیة العقاریة التابعة الملكیة العقاریة التابعة للخواصالإداري المؤقت على 

أنھا ملك لإحدى الأشخاص باعتبارفھي من إختصاص جھة القضاء الإداري للأملاك الوطنیة العمومیة 

] 23[التي تكون جمیع المنازعات المتعلقة بھا من إختصاص القضاء الإداريلمعنویة العامة الإقلیمیةا

أھلیة التمثیل من قانون الأملاك الوطنیة الأشخاص الذین لھم 10، وحددت في ذلك المادة 402ص 

.القضائي في ھذه المنازعات 

یة العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الملكتمییز الملكیة العقاریة الخاصة عن -1-1-2-1-2

الخاصة 

للأملاك الوطنیة غیر المصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة والتي ةإن الأملاك العقاریة التابع

، ]16[، الولایة والبلدیة تعتبر تابعة للأملاك الوطنیة الخاصةمالیة وإمتلاكیة التابعة للدولةتؤدي وظیفة

، فھي عكس الملكیة لملكیةلا تختلف عن الملكیة العقاریة الخاصة من حیث سلطات اھذه الأملاك التي 

الفقرة الثانیة من ، وھذا ما یفھم منالعمومیة تكون قابلة للتصرف فیھاالعقاریة التابعة للأملاك الوطنیة 

الأملاك " یھالمتمم لقانون الأملاك الوطنیة الذي جاء فالمعدل و14-08من القانون رقم 04المادة نص 

ة للمؤسسات العمومیة المساھمات المخصصللحجز ماعداولاالوطنیة الخاصة غیر قابلة للتقادم 

وتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الإقتصادیة،

فقد ، "التشریعیة الأخرى دة في النصوص والتصرف فیھا لأحكام ھذا القانون مع مراعاة الأحكام الوار

على أن الأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة للحجز علیھا وكسب ملكیتھا بالتقادم فقط دون أن أكد المشرع

یتقید ھذا التصرف أنإلامما یفید أنھا قابلة للتصرف فیھا،إلى أنھا غیر قابلة للتصرف فیھایشیر 

، كما یمكن أن تكون الملكیة العقاریة التابعة 22ص ] 24[بضرورة إتباع الإجراءات المحددة قانونا لذلك

-الولایة والبلدیة ، الدولة-مباشرة من المالك إما للأملاك الوطنیة الخاصة موضوع إستعمال أو إستغلال

، مثل منح الإستغلال في الأراضي الفلاحیة  أو ماليمقابل بالغیر حق إستعمالھا وإستغلالھا أو یتم منح 

.حلات المعدة للسكن إیجار الم

من حیث كذلكالملكیة العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة عن الملكیة العقاریة الخاصةتتمیزو

.نون العام التي تكون سببا لإكتساب ملكیة الأملاك الوطنیة الخاصةوسائل القا
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ابعة للأملاك الوطنیة الخاصة من حیث عن الملكیة العقاریة التأیضاتتمیز الملكیة العقاریة الخاصة و

، وكما سبق الإشارة إلیھ فإن جھة بالملكیةالجھة القضائیة المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة

، بالمكیة العقاریة التابعة للخواصالقضاء العادي ھي صاحبة الولایة العامة للنظر في المنازعات المتعلقة 

یة العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة فتختص بنظرھا كقاعدة عامة أما المنازعات المتعلقة بالملك

من قانون الإجراءات 800المادة في نص ، طبقا للمعیار العضوي المنصوص علیھداريجھة القضاء الإ

تكون من إختصاص واستثناءا، شخاص المعنویة العامة الإقلیمیةالمدنیة والإداریة لأنھا ملك لإحدى الأ

كتلك المنازعات المتعلقة بمبادلة العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة بعقارات العاديلقضاء جھة ا

تقضي في التشریع الفرنسي فالقاعدة العامة ریع الجزائري، وعلى عكس التش]22[مملوكة للخواص

عة للأملاك الوطنیة التابجھة القضاء العادي  للنظر في المنازعات المتعلقة بالملكیة العقاریةباختصاص

.402ص ] 23[من إختصاص جھة القضاء الإداريھيواستثناءا، الخاصة

تمییز الملكیة العقاریة الخاصة عن الملكیة العقاریة الوقفیة-1-1-2-2

25-90رقم من قانون التوجیھ العقاري 31المادة نص شرع الجزائري الأملاك الوقفیة في معرف ال

ا بمحض إرادتھ لیجعل التمتع بھا دائما الوقفیة ھي الأملاك العقاریة التي حبسھا مالكھالأملاك " ابأنھ

أو جمعیة ذات منفعة عامة سواء كان ھذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین معیة خیریة تنتفع بھ ج

المؤرخ في 10-91لقانون رقم الأحكامك الوقفیة، وتخضع الأملا"ء الذین یعینھم المالك المذكور الوسطا

، أملاك عقاریة موقوفة وقف عامالوقفیة نوعانوالأملاك،]26[المعدل والمتمم، ]25[1991أفریل 27

أملاك عقاریة موقوفة وقف خاص وھي ما حبسھ ، وعلى جھات خیریة من وقت وقفھاوھي ما حبس 

إلى الجھة التي الواقف من عقارات على عقبھ من الذكور والإناث أو على أشخاص معینین ثم تؤول 

.یعینھا الواقف بعد إنقطاع الموقوف علیھم

وبذلك فإن الأملاك العقاریة الوقفیة بنوعیھا تتمیز عن الأملاك العقاریة الخاصة في كونھا غیر قابلة 

قانون من 23حة المادة ،  وھذا ما أقرتھ صراكالبیع مثلاللتصرف فیھا بتلك التصرفات الناقلة للملكیة 

لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع بھ بأیة صفة من صفات "ف التي جاء فیھا الأوقا

فكل تصرف یكون الغرض منھ المساس برقبة ،"التصرف سواء بالبیع أو الھبة أو التنازل أو غیرھا

.68ص ] 28[العین الموقوفة  ھو غیر جائز قانونا
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قابلیة لإكتساب الأملاك العقاریة الخاصة من حیث عدم النعتتمیزن الأملاك العقاریة الوقفیة كما أ

] 24[، لأن ذلك یتعارض مع الغرض الذي من أجلھ تم حبس العین في أوجھ البر والخیرملكیتھا بالتقادم

، بالإضافة إلى عدم القابلیة للحجز علیھا لتناقض ذلك مع الطبیعة القانونیة للأملاك الوقفیة التي 38ص 

خرجھا من الذمة المالیة یا، وھذا ممستقلة بمجرد حبسھا في سبل الخیرصیة معنویة تصبح لھا شخ

أموال تدخل باعتبارھا، وبالتالي فإنھ لا یمكن الحجز علیھا 65ص ] 28[الجھة الموقوف علیھاللواقف و

. في الذمة المالیة للواقف أو الجھة الموقوف علیھا

الوقفیة فتختلف ة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقاریةأما بالنسبة للجھة القضائیة المختص

العقاریة الموقوفة ، فتختص جھة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالأملاكبحسب نوعي الوقف

تكون ھالأن، لإجراءات المدنیة والإداریةوقف عام تطبیقا للمعیار العضوي المنصوص علیھ في قانون ا

ایة نظارة الوقف التابعة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، أما الأملاك العقاریة الموقوفة وقف تحت وص

، مثلھا في 16ص ] 13[جھة القضاء العادي كأصل عاملخاص فالمنازعات المتعلقة بھا یؤول النظر فیھا

. ذلك مثل المنازعات المتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصة 
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طبیعة الملكیة العقاریة الخاصة والقیود القانونیة الواردة علیھا-1-2

كان ینظر للملكیة الخاصة سواء تعلقت بالمنقولات أو العقارات على أنھا حق مطلق لا یمكن المساس  

1879ام الثورة الفرنسیة لسنة ، وزادت حدة ھذا الإتجاه بقیمنھ مھما كان السبب الدافع لذلكبھ أو التقیید

، غیر أن ھذه 32ص ] 1[وتكریس حق الفرد في التملكلمناداة بالحریة الفردیةالتي كان من أسبابھا ا

، فأمكن بذلك وضع مجموعة فة إجتماعیةالنظرة للملكیة الخاصة لم تدم طویلا إذ أصبح لھذا الحق وظی

تحقیقا للمصلحة العامة للمجتمع إما تحقیقا للمصلحة الخاصة للأفراد أو ،د القانونیة التي تحد منھمن القیو

.ككل 

، ثم أبین القیود القانونیة )المطلب الأول ( عة الملكیة العقاریة الخاصةیسأبین في ھذا المبحث طبوعلیھ

) .المطلب الثاني (  الواردة على ھذا الحق 

تحدید طبیعة الملكیة العقاریة الخاصة-1-2-1

رى بأن ھذا الحق ھو حق ذاتي فمنھا ما ی،ید طبیعة الملكیة الخاصةر في تحدوجھات النظإختلفت 

، وھذا ما كرستھ الذین یمجدون الحریة الفردیةأخذ بھ أنصار الفكر الفرديالذي، وھذا الرأيمطلق

أنصار الفكر وھذا ما ذھب إلیھ، وھناك من یرى بأن ھذا الحق ذو وظیفة إجتماعیةالتشریعات القدیمة

.الذین یمجدون الملكیة الجماعیة الإشتراكي

على وجھ الخصوص حق ذاتي مطلق الخاصة والقول بأن الملكیة الخاصة بوجھ عام والملكیة العقاریة 

اره على ب على المالك أن یراعیھا في إستئثلا یمكن أن ینفي ما لھذا الحق من أھمیة في المجتمع یج

راد المجتمع عن المساس بھذا ماعیة یجب أن یقابلھ إمتناع أفملكیتھ ، كما أن تقیید ھذا الحق بوظیفة إجت

.یمكن بأي حال أن تنفي بأن ھذا الحق ھو حق ذاتي للمالك  ، فھذه الوظیفة لاالحق

أبینفي الفرع الأول،لملكیة العقاریة الخاصة في فرعینتحدید طبیعة اإلىسأتطرق ا على ھذاوبناء

، وفي الفرع الثاني أبین أن الملكیة العقاریة الخاصة حق ذو حق ذاتي مطلقیة العقاریة الخاصة أن الملك

.وظیفة إجتماعیة 
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الملكیة العقاریة الخاصة حق ذاتي مطلق-1-2-1-1

س جمیع السلطات رأن یمافیھاملكیة الخاصة حق مطلق یكون للمالكیرى أنصار الفكر الفردي أن ال

التي تقتصر وظیفة للفرد مجموعة من الحقوقأنأسسوا موقفھم ھذا على، وقد التي یخولھا لھ حق ملكیتھ

35ص ] 29[مقدسطبیعيحقباعتبارهالمجتمع على ضمان إحترامھا ومن بین ھذه الحقوق حق الملكیة 

، أو تصرفا مادیا بالتغییر في معالمھاأن یتصرف في ملكیتھ ، فللمالك وفق ھذا الرأي40ص ] 11[

أن ، كما لھیقرر علیھا ما شاء من حقوق عینیةأنقل ملكیتھا بمقابل أو بدون مقابل أوتصرفا قانونیا بن

لھ مطلق الحریة في و،الشخصیةھا على النحو الذي یراه مناسبا لتحقیق مصالحھویستغلھایستعمل

.479ص ] 16[االإمتناع عن إستعمالھا وإستغلالھ

لى أن یحسنوا إستعمال نت حقوق الجماعة تلزم الملاك عویضیف أنصار الفكر الفردي أنھ حتى ولو كا

كما یشاء وإن أساء الإستعمال ، إلا أنھ من الضروري أن یكون للمالك سلطة إستعمال ما یملك ما یملكون 

نأكثر ممضارهھذا الحق ستكون، لأن كل قید یرد علىكیة الخاصةتكریسا للطبیعة المطلقة للمل

.81ص ] 1[مزایاه

] 14[حق ذاتي مطلق ما یليامةبصفة عالخاصةعن كون الملكیةویرى أنصار ھذا الإتجاه أنھ یترتب

: 11ص 

؛، وھذا ما یفسر الصفة المانعة للملكیةحتجاج بملكیتھ في مواجھة الكافةلھ الإیمكنأن المالك-

فسر الصفة الجامعة یما ذا، وھجمیع السلطات على ملكیتھ من تصرف، إستعمال وإستغلالللمالك أن-

.ذا الحقلھ

دیم طبقا لنص المادة نسي القالفرالمدني ع یشرنجد التومن بین التشریعات التي سارت نحو ھذا الإتجاه 

، و تع والتصرف في الأشیاء بشكل مطلقأن الملكیة ھي حق التممنھ الذي أكد من خلالھ على544

.أثرا بالتشریع الفرنسيمتالقانون المدني المصري القدیم

تماعیة إلا أن ھذه النظرة تراجعت الخاصة وظیفة إجأن للملكیةینكرون وإن كان أنصار الفكر الفردي 

الصفة المطلقة للملكیة الخاصة مع ظھور ، فبدأت تنتفية المعاصرةعنھا مختلف التشریعات العالمی

فقد أصبح بالإمكان ، على حساب المصلحة الفردیةجماعیة المذاھب الإشتراكیة التي تقدس المصلحة ال

.التقیید من ھذا الحق كلما تعارض مع مصلحة خاصة للأفراد أو مع مصلحة عامة للمجتمع 
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الملكیة العقاریة الخاصة حق ذو وظیفة إجتماعیة-1-2-1-2

مسایرةإجتماعیةوظیفةبوجھ عام صة الحدیثة إلى إعطاء الملكیة الخاھت أغلب تشریعات الدولإتج

مساواةقھ من الذین أكدوا على مبدأ الملكیة الجماعیة وما تحقفي ذلك ما جاء بھ أنصار الفكر الإشتراكي

مستندین ،37ص ] 29[القضاء على إستغلال الإنسان لأخیھ الإنسانمن والتي تمكنبین أفراد المجتمع

حب التعایش مع غیره من أفراد إلىان التي تدفعھ ماعیة الدفینة في نفس الإنسالغریزة الإجتفي ذلك على 

ص ] 1[یتنازل عن البعض من حقوقھ للحفاظ على حقوق غیره من أفراد الجماعةمما یجعلھالمجتمع 

85.

:483ص ] 15[الملكیة الخاصة حق ذو وظیفة إجتماعیة أنھا تحقق أمرانیرون في كونو

ملكیة ضرورة التعاون بین أفراد المجتمع بحیث تعد ال، والذي یحث علىمبدأ التضامن الإجتماعي-

مجتمع كما یأخذ منھ یجب أن یعطیھ؛الفرد عضو في الفباعتبار، یقوم علیھاالخاصة أحد أھم دعائمھ التي

جھود المالك في حده بل ھي نتاج مساھمة المجتمع معلوأن الملكیة الخاصة لیست ثمرة عمل المالك -

.مما یجعلھا تؤدي وظیفة إجتماعیةفظة علیھاإنشائھا والمحا

النظام إنتھجتوالقول بأن للملكیة الخاصة وظیفة إجتماعیة لم یقتصر فقط على تلك الدول التي 

، بل حتى الدول الرأسمالیة التي كانت تنظر للملكیة الخاصة على أنھا حق ذاتي مطلق أصبحت الإشتراكي

لھ أن یباشر علیھحق خالص للمالك ، بالتأكید على أن الملكیة الخاصة ھيد ھذا الحق بوظیفة إجتماعیةتقی

بعدم الإضرار یلتزمفي مقابل ذلكو،ق مصالحھ الشخصیةجمیع السلطات التي یراھا مناسبة لتحقی

أن عدم یدرك د في إستغلال ملكیتھ في ما أعدت لھ ویعلى المالك أن یتق، فمثلا یجبالغیربحقوق 

.43ص ]29[یتھ سیؤدي إلى تعطیل ثروات المجتمعإستغلالھ لملك

عیة للملكیة الخاصة إتجھت أغلب التشریعات الوضعیة الحدیثة إلى الـتأكید على الوظیفة الإجتماقد ل

التشریع الجزائري ، وھذا ما سایرهفي الجانب الإجتماعي والإقتصادينظرا للأھمیة التي أصبحت لھا

من القانون المدني التي جاءت مؤكدة على ضرورة 674امة المنصوص علیھا في المادة في القواعد الع

نفى المشرع بموجب نص ، فقدتقضي بھ القوانین والأنظمةأن لا یكون إستعمال حق الملكیة مخالفا لما 

، وھو ما أكدتھ كذلك بعض النصوص القانونیة الخاصة دة خاصیة الإطلاق للملكیة الخاصةھذه الما

یشكل عدم " جاء فیھالذي48مواد قانون التوجیھ العقاري، كنص المادة بعضخاصة ما تضمنتھ و



33

الأھمیة الإقتصادیة والوظیفة إلى، نظرا حیة فعلا تعسفیا في إستعمال الحقإستثمار الأراضي الفلا

.الإجتماعیة المنوطة بھذه الأراضي 

أو غیر المباشر واجب على كل مالك حقوق عینیة وفي ھذا الإطار یشكل الإستثمار الفعلي والمباشر 

تضمنتھ ، وكذلك ما"و معنوي یمارس حیازة ذلك عموما عقاریة أو حائزھا وعلى كل شخص طبیعي أ

ھذا الحق حدا منھ للمنفعة العامة مستعملة في ذلك ة التي تجیز للإدارة حیازةبعض النصوص القانونی

.إحدى أسالیب القانون العام 

نھ فقد تقررت على الملكیة الخاصة على وجھ العموم والملكیة العقاریة الخاصة على وجھ وم

حمایة مصلحة عامة لخاصة للأفراد أوالخصوص مجموعة من القیود القانونیة التي تحمي إما المصلحة ا

.المالك أولى بالرعایة من مصلحة 

ریة الخاصةالقیود القانونیة الواردة على الملكیة العقا-1-2-2

، فقد أصبحت كما كانت علیھ في السابقتبین لنا مما سبق أن الملكیة العقاریة الخاصة لم تعد حقا مطلقا 

تحقیق ، فمنھا ما أرید بھیة المتباینةبمجموعة من القیود القانونبذلك تحمیلھالھا وظیفة إجتماعیة فأمكن 

من الأمر 690، وھذا ما یبدو من نص المادة العامةما أرید بھ تحقیق المصلحةالمصلحة الخاصة ومنھا 

یجب على المالك أن یراعي في إستعمال حقھ ما " المتضمن القانون المدني الذي جاء فیھ58-75رقم 

، وعلیھ أیضا لمصلحة العامة أو المصلحة الخاصةتقضي بھ التشریعات الجاري بھا العمل والمتعلقة با

.القیود القانونیة التي ترد على ھذا الحق إلىإشارة، في"الآتیة مراعاة الأحكام 

للمصلحة علیھ سأبین في ھذا المطلب كل من القیود القانونیة الواردة على الملكیة العقاریة الخاصةو

) .الفرع الثاني ( والقیود القانونیة الواردة علیھا للمصلحة العامة ، )الفرع الأول ( الخاصة 

القانونیة الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة للمصلحة الخاصةالقیود -1-2-2-1

ترد على الملكیة العقاریة الخاصة مجموعة من القیود القانونیة التي تحد من سلطات المالك على ملكیتھ 

ة مراعاة لمصلحة خاصة للأفراد ھي أولى بالرعایة من مصلحة المالك، والتي یمكن تقسیمھا إلى أربع

:أقسام نوردھا كالآتي 
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الملكیة العقاریة الخاصة باستعمالالقیود القانونیة المتعلقة -1-2-2-1-1

ف في إستعمال أي حق بعدم التعسملكیتھ العقاریة مثلما یلتزمزم المالك بعدم التعسف في إستعمالتلی

، والتعسف في 64ص ]14[جارهإلى حد یضر بملك ، كعدم الغلو في إستعمال ملكیتھ العقاریةآخر لھ

الملكیة العقاریة یتحقق متى تحققت  إحدى حالات التعسف في إستعمال الحق المنصوص إستعمال حق

غیر المألوف الذي معیار الضررتأسیسا على ، ]4[لغیرالضرر بامتى ألحق ذلكفي القانون المدنيعلیھا

ص ] 14[بتغیر الظروف الملابسة لھخطورتھوالذي تتغیر درجة، 63ص ] 30[لم تجر العادة على تحملھ

.من القانون المدني 691نص المادة ، وھذا ما أشار إلیھ المشرع الجزائري في65

القیود القانونیة المتعلقة بمیاه الري والصرف-1-2-2-1-2

تعلقة إما بحق مواللكیة العقاریة الخاصة وتتمثل في مجموعة الحقوق المقررة قانونا للغیر على الم

:، والتي نوجزھا فیما یلي ، حق المجرى وحق المسیل أو الصرفالشرب

وھو حق یثبت لمالك الأرض لتمكینھ من إیصال الماء اللازم لري أرضھ من مسقاة ،حق الشرب-

.74ص ] 10[آخرمملوكة لشخص 

غیره المیاه أرضفي ة عن مورد المیاه في أن تمروھو حق یثبت لمالك الأرض البعید،حق المجرى-

.74ص ] 30[الكافیة لري أرضھ

الحق العام وھو حق یكون بموجبھ لمالك الأرض البعیدة عن مصرف المیاه،حق المسیل أو الصرف-

ةالمجاورالمارة في الأراضي عبر قنوات الصرف الفرعیةتھصریف الماء الزائد عن حاجتفي 

.43ص ] 11[لأرضھ

انونیة المتعلقة بحق المرور القالقیود-1-2-2-1-3

، عن الطریق العامالمحصورةيضاالأرملاكیرد على الملكیة العقاریة الخاصة قید آخر لصالح

، ولكي یتقرر حق ]4[ق المرور للعقار المحصورطلب حیمكن من خلالھ للغیر من ملاك العقاراتوالذي

، وأن یؤدي إلى ھذا الطریقیكون لھا أي ممر المرور للأرض المحصورة عن الطریق العام یجب أن لا 

من 695المادة نصفي الفقرة الأولى منحسب ما جاء یكون ھذا الحصر ناتج عن إرادة المالكلا

.القانون المدني
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یر كافي ولا یشترط في الإنحباس عن الطریق العام أن یكون كلیا بحیث یكفي أن یكون ھناك ممر ولكنھ غ

ذلك من المسائل یبقى تقریر، و]4[أو أنھ یحمل مشاق كبیرة في ذلكالعامللوصول إلى الطریق 

أن یستعین بإجراء الخبرة أو، الذي یمكن لھالتقدیریة لقاضي الموضوعالموضوعیة المتروكة للسلطة

ل واستغلال الأرض وما یجاورھا من ستعماالاعتبار الوجھ المعد لا، مع الأخذ بعین ةمیدانیمعاینةإجراء

ولا یتقرر حق المرور إلا بأقل الأضرار التي یمكن أن ، 41ص ] 7[اضي أخرى تتصل بالطریق العامأر

.من القانون المدني696تصیب العقارات طبقا لنص المادة 

، بل یمكن أن یطلبھ كذلك كل صاحب الأرض المحصورة فقططلبھ على مالك لا یقتصرروحق المرو

إلى صول ستغلالھ للأرض المحصورة ضرورة الوقتضي إستعمالھ واى العقار، طالما یحق عیني عل

حق مالك الأرض المحصورة ستعمالطلبھ من قبل صاحب الحق الشخصي با، كما یمكنالطریق العام

.85ص ] 8[في المطالبة بھ

الملكیاتالتلاصق بینإلىقانونیة التي ترجع القیود ال-1-2-2-1-4

الحدود بین الملكیات عدة مشاكل بین الجیران خاصة ما تعلق منھا بوضععادة على التلاصق یترتب

والمسافات التي یجب أن تراعى في فتح المطلات والمناور بین ، الحائط المشترك الفاصلة بین الملكیات

: قید المشرع ملاك العقارات المتجاورة بمجموعة من القیود نوردھا فیما یلي لذا، المباني

، بحیث یمكن لكل مالك حسب نص المتجاورةود الفاصلة بین الأراضيبوضع الحدعلقةالقیود المت-

عن طریق لمتلاصقة الى وضع الحدود الفاصلة لأملاكھمامن القانون المدني أن یجبر جاره ع703المادة 

؛اد تكون مشتركة بینھمأن نفقات التحدیإلى، وأشارت نفس المادة ھرة كالحجارةوضع علامات مادیة ظا

ن إما مشترك بین ملاك ، والذي یكوبین العقارات المبنیة المتجاورةبالحائط الفاصلالقیود المتعلقة-

؛اأن یكون ملكا خالصا لأحدھمأوالعقارات

فتح المطلات التي تمكن من النظر خارج بالمسافات التي یجب على الملاك إحترامھا فيالقیود المتعلقة-

، والمناور التي یكون الغرض من فتحھا تھویة 64ص ] 30[ویة وإضاءة المكانتساعد على التھالعقار و

إلا في حدود المساحات المحددة قانونا، والتي لا یجوز فتحھا63ص ] 8[وإضاءة المكان دون النظر منھا

.من القانون المدني 711و 710، 709في المواد 
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العقاریة الخاصة للمصلحة العامةالقیود القانونیة الواردة على الملكیة -1-2-2-2

على الملكیة العقاریة الخاصة مجموعة من القیود القانونیة التي راعى فیھا المشرع ما تقضي كذلك ترد 

: القیود الآتیةوالتي نذكر منھا ،بھ ضرورات المصلحة العامة

، فقد اریة التابعة للخواصلعققد تصل المصلحة العامة إلى حد تقریر وضع الإدارة یدھا على الملكیة ا

، أوعلیھا لمدة معینةلاء یللمنفعة العامة كما أجاز تأمیمھا أو الإستالعقاریةأجاز القانون نزع الملكیة

الإرتفاقات المتعلقة بتمریر ك، ینبغي على الملاك تحملھافرض مجموعة من الإرتفاقات الإداریة التي 

، نقل وتوزیع المیاه في جوف الأرض، أو تمریر أنابیبلھارباء وإقامة الأعمدة المخصصة أسلاك الكھ

منھ التي 06وخاصة ما نصت علیھ المادة رقانون التھیئة والتعمینصوصھاتالإرتفاقات التي تضمنوتلك 

متوسط علو إلىمن الحق في البناء في شكل طبقات حفاظا على النمط العمراني للمنطقة وذلك بالنظر تقید 

ة مجموعة من ، كما یفرض على الملكیة العقاریة الخاصة المجاورة للأملاك الوطنیةورالبنایات المجا

بالنسبة ،]20[على مسافة محددة قانوناومنع البناءبالابتعاد، كتلك الإرتفاقات المتعلقة الإرتفاقات الإداریة

ا ملاك العقارات المجاورة داریة التي یتحملھالإرتفاقات الإو، ة المجاورة للسكك الحدیدیةللأملاك العقاری

.]31[للأملاك الوطنیة العمومیة المائیة

، دون إستغلالعدم تركھا بحیة على ملاك الأراضي الفلا25-90ض قانون التوجیھ العقاري رقم ویفر

الفلاحیة المخصصة لھا إلا بعد الحصول على رخصة من الإدارة المختصة وعدم تغییرھا عن وجھتھا

.]12[في ذلك



37

2الفصل

العقاریة الخاصةملكیةتدابیر الحمایة الإداریة في حالة تقریر الإدارة حیازتھا لل

طبقا للأصل العام فالملكیة العقاریة الخاصة ھي حق مضمون ومع ذلك فإن المشرع یجیز للإدارة

، أو میمھ، الإستیلاء علیھ لمدة معینةالعامة،  بنزع ملكیتھ، تأتقیید من ھذا الحق تحقیقا للمنفعةالإمكانیة

اعیة أقرتھا ، نظرا لما أصبح لھذا الحق من وظیفة إجتمھ مجموعة من الإرتفاقات الإداریةتقریر علی

، أن الملكیة الخاصة یجب ]32[1976من دستور 16، فقد جاء في نص المادة مختلف تشریعات الدول

، وھذا ما سار علیھ كل من دستور قتصادي والإجتماعيفي الجانب الإأن تساھم في تنمیة البلاد وخاصة

، واللذان أكدا على أن لجوء الإدارة للتقیید من ھذا الحق یجب أن 1996والتعدیل الدستوري لسنة 1989

.یكون في أضیق الحدود 

أسالیب طریق إحدى فإن كان للإدارة بما خولھا القانون أن تقرر حیازتھا للملكیة العقاریة الخاصة عن

، كما القوانین التي أجازت للإدارة ذلك، فیجب أن تتقید في ذلك بما تملیھ علیھا نصوص القانون العام

، مع ا تلك القوانین لإصدار قراراتھایجب علیھا أن تراعي القواعد الإجرائیة والموضوعیة التي سطرتھ

نا لحقوق الملاك الخواص ضماوذلك ، حرمان لھ من ملكیتھ العقاریةضرورة تعویض المالك عن كل 

.  إتجاه تعسف الإدارة في تطبیق تلك الأسالیب 

، یقابلھ منح المكنة نا لسلامة قراراھا في ھذا المجالإن إلتزام الإدارة بما حدده القانون من ضوابط ضما

ریات قاضي المشروعیة والحامي للحقوق والحباعتبارهللملاك الخواص في اللجوء إلى القضاء الإداري 

التي تجیز لھا التدخل للحد من الملكیة للإدارة عن ما تملیھ نصوص القوانینالفردیة إتجاه أي خروج 

، وإعطاء ھذا الأخیر سلطة البحث عن التجاوزات التي قد تنال من یة الخاصة تحقیقا للمنفعة العامةالعقار

علیھا بالتعویض متى تسببت في ، والحكمى إحترامھا لمبدأ المشروعیةسلامة قراراتھا للقضاء في مد

. 44ص ] 33[الخواصكإلحاق الضرر بالملا

العقاریة الخاصة في حالة تقریر تدابیر الحمایة الإداریة للملكیةوبناءا على ذلك سأبین في ھذا الفصل

ة الضوابط الواجب على الإدارإلى، أتطرق في المبحث الأول ارة حیازتھا لھذا الحق في مبحثینالإد

دور القاضي إلى، وأتطرق في المبحث الثاني حیازتھا للملكیة العقاریة الخاصةإحترامھا في حالة تقریر 

.في حیازتھا لھذا الحقللضوابط المقررةفي فرض إحترام الإدارةالإداري
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ة العقاریة لملكیبط الواجب على الإدارة إحترامھا في حالة تقریر حیازتھا لضواال-1-1

الخاصة 

، الإستیلاء الإداري المؤقت والإرتفاقات الإداریة من بین أسالیب یعد كل من نزع الملكیة، التأمیم

لمقتضیات القانون العام التي یمكن من خلالھا للإدارة الحد من الملكیة العقاریة التابعة للخواص تحقیقا

إلى ى سلطة الإدارة في اللجوء ونظرا لخطورة ھذه القرارات فإن المشرع یفرض قید عل،المنفعة العامة

مادیة أو ، أو مؤقتةأو تأمیمھایازة نھائیة عن طریق نزع الملكیة، إما بتقریر حیازتھا حھذه الأسالیب

فإن كان القانون یجیز إصدار ھذه القرارات إلا أنھ سطر لھا مجموعة من الضوابط التي یجب عرضیة، 

.أن تتقید بھا الإدارة 

، والتي تحد من الملكیة 383ص ] 34[الأسالیب تتم بشكل إنفرادي من قبل الإدارةفكون كل من ھذه

، وذلك بعدم اللجوء إلیھا كفلھ القانون من حمایة لھذا الحقعن ما ة  فیجب أن لا تحید فیھا العقاریة الخاص

، ومراعاة نوناراءات و القواعد المسطرة قاإلا متى قرر القانون إمكانیة ذلك مع ضرورة إتباع كافة الإج

ویض العادل عن تجریده من ملكیتھ أو عن مدة وضع الید أو عن التضییق من حق المالك في منحھ التع

.سلطاتھ على ملكیتھ 

ة العقاریة الخاصةضوابط نزع الملكی-1-1-1

حقھ من امة لقاء تعویضھ عما لیقصد بعملیة نزع الملكیة حرمان مالك العقار من ملكھ جبرا للمنفعة الع

، وھي كطریقة إستثنائیة لھا تأثیر مباشر على الأملاك العقاریة والحقوق العینیة التابعة للأفراد لا ضرر

یمكن للإدارة اللجوء إلیھا إلا بإتباع مجموعة الضوابط الشكلیة والموضوعیة التي حددھا المشرع 

لملكیة من أجل المنفعة المتضمن القواعد المتعلقة بنزع ا11-91مالجزائري في القانون رق

جانب إلى، )الفرع الأول ( ، والنصوص التطبیقیة لھ والتي تشكل قید على سلطة الإدارة]35[العمومیة

) . الفرع الثاني( إحترام كافة الحقوق التي خولھا القانون للملاك الخواص إتجاه الإدارة النازعة للملكیة 
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ةي إصدار قرار نزع الملكیة العقاریة الخاصالواجبة الإحترام فالضوابط-1-1-1-1

الملكیة من أجل المتضمن القواعد المتعلقة بنزع 11-91حدد المشرع الجزائري في القانون رقم 

، المعدل ]36[1993یولیو 27المؤرخ في 186-93، والمرسوم التنفیذي لھ رقم المنفعة العمومیة

ة بإتباعھا في المترابطة التي تلتزم الإدارلإجراءات الدقیقة ومن الضوابط وا، مجموعة ]38] [37[والمتمم

، والتي تھدف إلى إحاطة الملكیة الخاصة بقدر من الضمانات التي تحمي منزوعي عملیة نزع الملكیة

، فھي تحمل الإدارة تبنى علیھ أي عملیة لنزع الملكیةالملكیة ضد أي إنحراف للإدارة عن الأساس الذي 

.ع والتروي في إصدار قراراتھا على عدم الإسرا

من ورائھا تحقیق المنفعة إن أي عملیة لنزع الملكیة العقاریة الخاصة یجب أن یكون الھدفولذلك ف

، ولا یمكن نزع ملكیة ھذه الأخیرة من ملاكھا الخواص إلا بإتباع الإدارة لكافة المراحل المحددة العامة

.قانونا لھذه العملیة 

توقف على تحقیق المنفعة العامة زع الملكیة العقاریة الخاصة من-1-1-1-1-1

، فلا ن الأساسي الذي یجب أن تبنى علیھنزع الملكیة ككل فھي الركعملیة تعد المنفعة العامة مناط 

یمنع ، وعلیھ فإنھ 147ص ]39[یة أخرى تخرج عن تحقیق النفع العامیمكن أن یحرم أحد من ملكیتھ لغا

لمنع إنجاز اصة من أجل المضاربة العقاریة أو نزع الملكیة العقاریة الخإلىأن تلجأ مثلا على الإدارة

.34ص ] 40[تحقیق النفع العامإلىلا ترمي بذلك مشروع بناء لأنھا 

02حرص المشرع الجزائري على تأكید ھذه الضمانة للملكیة العقاریة الخاصة طبقا لنص المادة وقد

المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة الذي نص على عدم 11-91من القانون رقم 

، والناتجة عن تطبیق إحدى رض تحقیق إحدى أھداف النفع العامإمكانیة نزع الملكیة إلا متى كان ذلك بغ

خطیط عملیات تدخل في إطار التت التعمیر والتھیئة العمرانیة أو الإجراءات النظامیة المتعلقة بعملیا

.جماعیة المنشئات الوإنجاز 

:أن المشرع الجزائري 11-91من القانون رقم 02ویبدو من خلال نص المادة 

المتعلق بنزع الملكیة 48-76قد وسع من مجال أعمال المنفعة العامة على ما كانت علیھ في الأمر رقم -

؛]41[المخططات الوطنیة والمحلیة للتنمیة، والتي كانت تقتصر على تلك الأعمال المتعلقة ب]41[الملغى



40

، فھذه الأخیرة متعددة یصعب حصرھا في ھذا ل المنفعة العامة على سبیل الحصرأنھ لم یورد أعما-

، مما یعطي سلطة تقدیریة للإدارة في تقدیر ما یعد من أعمال المنفعة العامة والمكنة 15ص ] 42[القانون

، مشار إلیھا في قانون نزع الملكیةة الخاصة لغیر أعمال المنفعة العامة الفي أن تقوم بنزع الملكیة العقاری

بشرط أن تتضمنھا قوانین أخرى أو ترخص بھا قرارات إداریة صادرة عن جھاز إداري مختص 

.54ص ] 43[وتتوقف على تحقیق المنفعة

إلا أنھ لم 11-91قانون رقم لھذه الضمانة للملكیة العقاریة الخاصة في الھوالمشرع الجزائري بتكریس

، وھذا على خلاف ما لأملاك العقاریة المنزوع ملكیتھایبین بدقة الجھات التي یمكن لھا الإستفادة من ا

التي حددت ھذه الجھات في الدولة والجماعات المحلیة الملغى48-76من الأمر رقم 02تضمنتھ المادة 

، وفي ظل ھذا قتصادي أو الإجتماعي أو الثقافيت الطابع الإوالھیئات العمومیة والمؤسسات الإشتراكیة ذا

مدى تحقیقھا للمنفعة بعقاریة المنزوعة ملكیتھامن الأملاك الالجھة المستفیدةھ یجب أن تتقیدالإغفال فإن

.501ص ] 21[العامة لأن ذلك ھو غایة أي نشاط تقوم بھ الإدارة

ة قانونا لنزع الملكیة وجوب إتباع كافة المراحل المحدد-1-1-1-1-2

المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل 11-91من القانون رقم 03حدد المشرع الجزائري في المادة 

حق ولضمان حمایةفعة العمومیة مجموعة من القرارات التحضیریة لضمان مشروعیة ھذه العملیةالمن

على الإدارة إتباعھا في ، ینبغي ة البطلانجاءت كلھا تحت طائل، 43ص ] 44[الملكیة العقاریة الخاصة

ة ملكیتھا لأجل إنجاز الأملاك العقاریة المنزوعملكیةنقلإلىللوصول و، نزع الملكیةلعملیة أي 

القابلیة للتنازل عن الأملاك ، قراربالمنفعة العامةح، بدءا بإصدار قرار التصریالمشروع المعلن عنھ

.لنزع  الملكیةير النھائالعقاریة محل نزع الملكیة والقرا

ضرورة سلوك جمیع الطرق الرضائیة بھذه الخطوات إلىارة قبل اللجوء ألزم المشرع الإدكما

، كما سطر مجموعة من الضوابط التي تحكم قرارات لأملاك العقاریة محل نزع الملكیةللحصول على ا

،  بالإضافة إلى وجوب إتباع جمیع ذه العملیةباعتبار المالك طرف ضعیف في ھ، لملكیةالإدارة النازعة ل

ضمانة منھاعلى ما یشكلبالاقتصار، والتي سأبینھا لمحددة التي تسبق إصدار قراراتھاالإجراءات ا

.الإجراءات ذات الطابع التنظیمي دون الخوض فيالخاصةللملكیة العقاریة
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قرار التصریح بالمنفعة العامة -1-1-1-1-2-1

بات مدى فاعلیة المنفعة وقف إصدار قرار التصریح بالمنفعة العامة على إجراء تحقیق عمومي لإثیت

تتولى القیام بھ لجنة المعلن عنھ، ومدى ملائمة العقارات المطلوب نزع ملكیتھا لإنجاز المشروع العمومیة

تعین من قبل 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 03تحقیق مكونة من ثلاث أعضاء طبقا لنص المادة 

تكون محایدة لكل من جھة المستفید من والتي ینبغي أن، تص إقلیمیا في قرار لفتح التحقیقالوالي المخ

، وتجنبا لخروجھا 24ص ] 42[نزع الملكیة والملاك حتى تبني نتائج التحقیق على أسس موضوعیة بحتة

.ة النازعة للملكیة ركن الغایة في قرار الإدارن أھداف النفع العام التي تمثلع

صریح یجب أن تراعي الإدارة النازعة للملكیة قواعد توزیع الإختصاص في إصدار قرار التكما 

كیة الخواص من قبل أي جھة إداریة ، وحتى لا تنزع مل40ص ] 45[بالنظام العامبالمنفعة العامة لتعلقھا

، وذلك إما بموجب قرار صادر عن 11-91قممن القانون ر10في نص المادة غیر تلك الجھات المحددة

، أو أن یتمووزیر المالیةةوزیر الداخلیمشترك بین الوزیر المعني بالقطاع،، أو بقرار وزاري الوالي

التصریح بذلك بالنسبة للمشاریع ذات البعد الوطني بموجب مرسوم تنفیذي طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

، أما المشرع المصري فیجعل ھذا الإختصاص لرئیس 186-93م متمم للمرسوم التنفیذي رقال05-248

.633ص ] 46[456ص ] 18[الجمھوریة الذي لھ الحق في تفویض غیره لإصداره

ن فیھا إنجاز المشروع وینبغي أن یتضمن لزوما قرار التصریح بالمنفعة العامة المدة القصوى التي یمك

، لأن عدم ]36[سنوات تكون قابلة للتجدید مرة واحدة04ة ، والتي لا یمكن أن تتجاوز مدالمعلن عنھ

أملاكھم لاسترجاعطلب إمكانیة تقدیم للملاك الخواصالمدة المحددة قانونا یعطي إنجاز المشروع في 

.44ص ] 45[العقاریة المنزوعة ملكیتھا

التصریح بالمنفعة قرارریة بیة أملاكھم العقاوضمانا لعلم الملاك الخواص الذین شملت عملیة نزع الملك

11ألزم المشرع الإدارة بضرورة تبلیغھ إلى كل واحد من ملاك العقارات المعنیة طبقا للمادة دفقالعامة

.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 

إن إنجاز بعض المشاریع ذات الطابع السري لصالح وزارة الدفاع الوطني أجاز فیھا المشرع للإدارة 

، طبقا لنص ار قرار التصریح بالمنفعة العامةیص من بعض الإجراءات الواجبة الإتباع في إصدالتقل
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، غیر أن ھذا النص لا عد نزع الملكیة للمنفعة العمومیةالمحدد لقوا11-91من القانون رقم 12المادة 

:یعني بھذا التقلیص سوى إجرائین إثنین وھما 

عدم إجراء تحقیق مسبق؛-

.رار التصریح بالمنفعة العامة عدم نشر ق-

وحتى لا تتعسف الإدارة في إستعمال سلطتھا خروجا عن ما أوجبھ القانون من ضرورة إتباع كافة 

الرغم من أن ، ب48ص ] 42[الإجراءات المحددة قانونا فإنھا تكون ملزمة بإثبات الطابع السري للأشغال

، فھل ح بالمنفعة العامة في ھذه الحالةار التصریالمشرع الجزائري لم یبین الجھة المختصة بإصدار قر

بینة في یكون إصداره من إختصاص وزیر الدفاع الوطني أم نرجع إلى قواعد توزیع الإختصاص الم

، كما لم یبین بدقة المعیار الذي یمكن من خلالھ إثبات طبیعة تلك من المرسوم السالف الذكر10المادة 

، وھو ما یزید في حدة ھذا الإجراء راءات المحددة قانونالیص من الإجالأشغال السریة التي تقتضي التق

على أملاك الخواص ویصعب من مھمة القاضي في التعامل مع مثل ھذه الحالات في حالة وقوع نزاع 

. فیھا 

قرار القابلیة للتنازل عن الأملاك العقاریة -1-1-1-1-2-2

:على ما یلي الأملاك العقاریة محل نزع الملكیةقرار القابلیة للتنازل عن یتوقف إصدار

، من قبل محافظ محقق یع مشتملاتھا وتحدید ھویة الملاكجملقطع الأراضي مع إعداد مخطط جزئي -

یجب أن یتقید فیھ بنفس الشروط الشكلیة التي یخضع و، الوالي المختص في قرار صادر عنھیعین من قبل

ة، وخاصة فیما یتعلق بوجوب تبلیغھ لكل واحد من الملاك المعنیین لھا قرار التصریح بالمنفعة العام

.57ص ] 46[للتمكن من تقدیم المستندات المثبتة لملكیاتھم العقاریة

اده مصالح ، تتولى إعدة في المخطط الجزئي لقطع الأراضيإجراء تقییم نقدي للأملاك العقاریة المحدد-

، وقیمة الإستعمال ، مشتملاتھا، طبیعتھاة العقارات وقت التقییمقیمإلى، بالنظر إدارة الأملاك الوطنیة

الثابت قبل سنة من إجراء التحقیق الذي یسبق قرار التصریح بالمنفعة والوجھ المعد لذلكعلى عتماداإ

یتم ، ل90-87ص ] 24[94-89ص ] 47[موقع العقارعتبارالإالأخذ بعین إلى، بالإضافة ]36[العامة

العقاریة محل نزع الملكیة بموجب قرار صادر عن الوالي بقابلیة التنازل عن الأملاكالتصریح بعدھا 

الملكیة من أجل المحدد لقواعد نزع 11-91من القانون رقم 24المختص، یتضمن حسب نص المادة 

لغ ب، مارات المعنیة بعملیة نزع الملكیة، قائمة بأسماء الملاك المعنیین، قائمة العقالمنفعة العمومیة

، ویجب على الإدارة باقتراح تعویض عیني للملاك، مع إمكانیة إرفاقھالتعویض المقدر وطریقة حسابھ
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من القانون 25أن تتخذ إجراءات تبلیغ ھذا القرار للملاك المعنیین بعملیة نزع الملكیة طبقا لنص المادة 

. ض المقترح لھم ، لتمكینھم من الطعن فیھ في حالة عدم الرضا بمبلغ التعوی11-91رقم 

القرار النھائي لنزع الملكیة -1-1-1-1-2-3

ة محل نزع الملكیة في كل المراحل السابقة التي تمر بھا عملیة نزع الملكیة تبقى فیھا الملكیة العقاری

من قبل الوالي حین إصدار القرار النھائي إلى، فیمكن لھ بذلك أن یستغلھا أو یستعملھا ذمة المالك

نقل ملكیة العقار من ذمة المالك إلى الملكیة الوطنیة لیتم تخصیصھ لإنجاز المشروع ختص، المتضمنالم

:على ما یلي فإن إصدار ھذا القرار یتوقف11-91من القانون رقم 29طبقا لنص المادة و،لن عنھالمع

ة المعنیة؛زل عن الأملاك العقاریحصول إتفاق بالتراضي بین المالك والإدارة للتناإما -

ع الملكیة؛صدور حكم قضائي نھائي لصالح نزإما -

.عدم رفع دعوى من قبل المالك أمام القضاء المختص في المیعاد المحدد قانونا وإما -

، و إجراء الشھر لدى لیغ لكل واحد من الملاك المعنیینیخضع لزوما ھذا القرار لإجراءات التبكما 

.]36[حتى تنتقل الملكیة بصفة قانونیةمصالح الحفظ العقاري المختصة 

الإجراءات التي تلي قرار تلكمن الإدارة عدم إتباعقد تقتضي بعض الظروف الإستعجالیة ھذا وإن

لأملاك العقاریة كلما تعلق الأمر بإحدى حالات الضرورة التي تتطلب الإستیلام الفوري ل،القابلیة للتنازل

المحدد لقواعد نزع 11-91من القانون رقم 28ة الأولى من نص المادة ، طبقا للفقرمحل نزع الملكیة

ماي 11، غیر أن المشرع في المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

ستیلام الأملاك من أجل الترخیص لھا بااضي الإستعجاليألزم الإدارة بضرورة تقدیم طلب للق1994

لھ سلطة تقدیریة في مع ذلك تبقىو، يلة الضرورة التي تستدعي فعلا طلب الترخیص القضائتثبت فیھ حا

.23ص ] 48[قبول أو رفض الترخیص لھا تبعا لحالة الضرورة

المشرع الجزائري لم یبن في ھذا الإطار ھل یكون على الإدارة إلى جانب إیداع طلب على الرغم من أن

ن تقوم بإیداع مسبق لمبلغ التعویض أم أن إیداعھ یكون بعد حیازة الترخیص وإثبات حالة الضرورة أ

ي مثل ھذه التشریع الفرنسي فإلى، أما إذا نظرنا ما دام ذلك مرتبط بحالة الضرورةالأملاك المنزوعة 

بطلان الترخیص بحیازة الأملاك المنزوعة في حالة عدم قیام الإدارة بإیداع ینص على نجد أنھالحالات ف

.، مع ضرورة إحترام إجراءات شھر ھذا القرار 154ص ] 49[لتعویض بشكل مسبقمبلغ ا



44

حقوق المالك إتجاه الإدارة النازعة للملكیة العقاریة الخاصة -1-1-2

، فمنھا ما یسبق لنازعة للملكیة مجموعة من الحقوقیكفل القانون للمالك المنزوع ملكیتھ إتجاه الإدارة ا

، وبعض الحقوق )أولا ( دارة یدھا على الملكیة التعویض العادل وقبل وضع الإنقل ملكیتھ كالحق في

) .ثانیا ( نزع ملكیتھ التي تكون للمالك بعدالأخرى 

الحق في التعویض العادل والمسبق -1-1-2-1

ن التعدیل والتي تقابلھا نفس المادة م1989من الدستور الجزائري لسنة 20جاء في نص المادة 

، ویترتب عنھ تعویض قبلي عادل نزع الملكیة إلا في إطار القانونلا یتم " أنھ 1996لدستوري لسنة ا

، فمبدأ التعویض العادل والمسبق نتیجة حرمان المالك من ملكیتھ في إطار عملیة نزع الملكیة "نصف وم

لك في القانون رقم ، ھذا الحق الذي كرسھ المشرع الجزائري كذبح حق مكفول بموجب أحكام الدستورأص

یجب أن توفر الإعتمادات اللازمة " منھ في الفقرة الأخیرة التي جاء فیھا 03في نص المادة 91-11

، وكرس أیضا مبدأ التعویض العادل عن نزع "الأملاك والحقوق المطلوب نزعھا للتعویض القبلي عن 

من المتعلق بقواعد نزع الملكیة48-76، والأمر رقم 1976ي ظل الدستور الجزائري لسنة الملكیة حتى ف

، غیر أنھ  لم یكن یدفع للمالك بشكل مسبق خلافا لما ھو علیھ الأمر في ظل أجل المنفعة العمومیة الملغى

.  1989دستور 

ص ]46[إن مبدأ التعویض عن نزع ملكیة الخواص یجد أساسھ في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

تخویل جمیع الأفراد في المجتمع قدرا من الحریة وفرض في حقھم قدرا متساویا من ، والذي یقتضي 237

، فإن كان للفرد الحریة في 446ص ] 51[198ص ] 50[الأعباء والتكالیف العامة التي یجب تحملھا

لوحده العامة بنزع ملكیتھ، فلا یمكن أن یتحمل ھذه الأعباءلحد من تلك الحریة تحقیقا للمنفعةالتملك وتم ا

.631ص ] 46[بل ینبغي أن یتم التعویض لھ عما حرم منھ

المقدم للمالك عادلا ومنصفا فقد حدد المشرع في القانون الساري مجموعة من ولكي یكون التعویض

اشرة الضوابط لتقدیره بشكل یضمن لصاحب العقار التعویض عن كل ما لحقھ من أضرار مادیة ومب

، مع إمكانیة تعویضھ عن الضرر المعنوي في  حالة ما إذا تم نزع الملكیة لكیةناتجة عن عملیة نزع الم

، فیجب أن یغطي مبلغ التعویض جمیع ما لحق المالك من خسارة وما 248ص ] 49[بطریقة غیر شرعیة
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للقیمة الحقیقیة للأملاك العقاریة المنزوعة امساویھذا التعویض ، كما ینبغي أن یكون ]35[فاتھ من كسب

: ما یلي، وحتى یكون كذلك یجب أن یقدر على أساس186ص ] 33[كیتھامل

ر الفیزیائیة والإقتصادیة للعقار، من طبیعة العقار وموقعھ؛في كافة العناصةالعقار المتمثلمشتملات -

.جمیع المنافع الإستعمالیة لھ، والذي یغطيي للعقارالإستعمال الفعل-

المھني إنھ یمكن إقتراح تعویض عیني لملاك العقارات ذات الإستعمال لى جانب التعویض النقدي  فوإ

11-91ممن القانون رق25حسب نص المادة ، كلما أمكن ذلكالمنزوعة ملكیتھاللأملاك والحرفي 

.المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 

رح للمالك لدى الخزینة العمومیة للولایة التي ویجب على الإدارة أن تقوم بإیداع مبلغ التعویض المقت

یلزم الإدارة بنص صریح تتقید ، مع العلم أن المشرع الجزائري لا ]35[یقع العقار في دائرة إختصاصھا

خلافا للمشرع المصري الذي ألزمھا بوجوب إیداعھ خلال شھر ، أجل معینبھ في دفع التعویض ضمن

،ام مسؤولیتھا عند التأخر في دفعھ، ھذا مع إمكانیة قی552ص ] 15[من تاریخ صدور قرار نزع الملكیة

، وھو نفس ما كرسھ المشرع 192ص ] 39[بدفع قیمة إضافیة للمالك عن عدم الإنتفاع بملكیتھ

.824ص ] 49[الفرنسي

حقوق المالك بعد عملیة نزع الملكیة -1-1-2-2

نزع الملكیة نتیجة لما قد یترتب من إشكالات تعیق سیر قانونا للمالك إلى ما بعد الحقوق المكرسة تمتد

، فللمالك الحق في طلب نزع الملكیة التام في حالة عملیة وإنجاز المشروع المعلن عنھإجراءات ھذه ال

إكتفاء الإدارة بنزع جزء فقط من ملكیتھ، كما لھ الحق في طلب إسترجاع أملاكھ العقاریة المنزوعة في 

.، وأملاكھ التي لم تخصص فعلا للمنفعة العامة شروع المعلن عنھلة عدم إنجاز المحا

الحق في طلب نزع الملكیة التام  -1-1-2-2-1

المساحات اللازمة لإنجاز المشروع السلطة التقدیریة الواسعة في تحدیدبما أن المشرع ترك للإدارة 

، وھو ما یلحق ن الملكیة العقاریة الخاصةفقط م، فقد تكتفي ھذه الأخیرة بنزع ملكیة جزءلن عنھالمع

، إلا أنھ أقر في مقابل 81ص ] 43[الضرر بالمالك في إستعمال وإستغلال ملكیتھ على الوجھ المألوف

، أو طلب نزع الملكیة مع طلب التعویض عن نقصان القیمةذلك للمالك إمكانیة الإبقاء على الجزء المتبقي

المحدد 11-91من القانون رقم 22، وھذا طبقا لنص المادة ء المتبقيإستحال الإنتفاع بالجزالتام إذا
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یعني إلا جزءا من إذا كان نزع الملكیة لا " والذي جاء فیھ ،المنفعة العمومیةلقواعد نزع الملكیة من أجل 

.  لمالك أن یطلب الإستیلاء على الجزء الباقي غیر المستعمل ، یمكن لالعقار

یغطي مبلغ التعویض نقصان القیمة الذي یلحق الأملاك والحقوق غیر ویجب في كل الحالات أن

" .المنزوعة من جراء نزع الملكیة 

ولا المرسوم التنفیذي لھ أي أحكام بشأن الجھة التي 11-91القانون رقم في ھذا ولم ینظم المشرع

، كما لم یحدد المعیار الذي على أساسھ نزع الملكیة التام والآجال القانونیة لذلكطلبمھا یمكن أن یقدم أما

من الأمر 23م  المادة ، وھذا على خلاف ما تضمنتھ أحكالجزء المتبقى غیر قابل للإستعمالیمكن إعتبار ا

خ یوما من تاری15نزع الملكیة التام خلال أجل طلب، التي نصت على أن للمالك أن یقدم48-76رقم 

حالتین یمكن  فیھما تقدیم الطلب وفقا لمعیار عدم القابلیة للإنتفاع ، كما حددت تبلیغ قرار نزع الملكیة

: وھما 

للإستعمال طبقا للأوضاع العادیة؛بالنسبة للعقارات المبنیة إذا كان الجزء الباقي غیر قابل -

مالك لا ربع مساحتھا الكاملة إذا كان الإلىبالنسبة للعقارات غیر المبنیة والتي تنقص على إثر التجزئة -

.رات آ10أقل من إلىالقطع الأرضیة ، أو إذا تقلصت مساحةقطعة أرض مجاورة لھایملك أي

الحق في طلب إسترجاع الأملاك العقاریة المنزوعة          -1-1-2-2-2

الحق في طلب إسترجاع ملكیتھ 11-91من القانون رقم 32خول المشرع للمالك طبقا لنص المادة 

في قرار التصریح ة المنزوعة إذا لم تقم الإدارة بإنجاز المشروع المعلن عنھ في المدة المحددة العقاری

05بمدة 48-76، والتي حددھا الأمر رقم 11-91وات طبقا للقانون رقم سن04، وھي مدة بالمنفعة العامة

.سنوات 

یمكن فیھا للمالك طلب لم ینظم سوى حالة واحدة 11-91والمشرع الجزائري في القانون رقم 

، بینما ةالإسترجاع وھي حالة عدم إنجاز المشروع في المدة المحددة في قرار التصریح بالمنفعة العام

طلب الإسترجاع حتى في حالة إنجاز جزء فقضى بإمكانیة تقدیمحق القضاء الفرنسي فقد توسع في ھذا ال

، وذلك بحسب نسبة وأھمیة الأشغال لنزع الملكیةمدة المحددة قانونامن الأشغال ثم توقفت لمدة تفوق ال

طلب والجھة التي تختص بالنظر فیھ، غیر أنھ ، كما لم یبین إجراءات وآجال تقدیم ال44ص ] 44[المنجزة

مالك ، فإذا ما تم قبولھ إلتزم الاع أمام الإدارة النازعة للملكیةبأن للمالك أن یقدم طلب الإسترجیمكن القول
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، على أن یتم تقییمھ وفقا للطریقة التي تم بھا تقدیر القیمة النقدیة للملكیة من یض الذي قبضھبرد مبلغ التعو

.47ص ] 42[قبل مصالح إدارة الأملاك الوطنیة

ضوابط تأمیم الملكیة العقاریة الخاصة -1-1-2

أخطر القیود الواردة القید المتعلق بنزع الملكیة العقاریة الخاصة یعد التأمیم كذلك منإلىبالإضافة 

، وھو كأسلوب تاریخي أخذت بھ أغلب الدول یة الخاصة تحقیقا للمصلحة العامةعلى الملكیة العقار

،  كما طبقتھ حتى تلك الدول 127ص ]52[الإشتراكیة لنقل ملكیة الأملاك الخاصة لملكیة الدولة

تدخلھا في المجال الإقتصادي وتنفیذ الرأسمالیة والتي إتخذت منھ وسیلة لتطویر وظیفة الدولة عن طریق 

، وھو بذلك یعني أن تكون جمیع مصادر الثروة 383ص ]34[مخططاتھا لتحقیق التنمیة الإقتصادیة

، تتولى في ذلك الدولة إدارتھا وإستغلالھا نیابة ات الحیویة في الدولة ملكا للأمةالطبیعیة والمشروع

. 127ص ] 52[عنھا

، والمتمثلة في القضاء العادي و القضاء الإداري، التي تخرج عن رقابةالسیادةلـتأمیم من أعمالویعتبر ا

.94ص ] 53[أعمال السلطة التنفیذیة التي تحیط بھا إعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخارج والداخل

امة بقرار قیقا للمصلحة العملكیة العامة تحللوالتأمیم كنزع الملكیة أسلوب جبري لنقل ملكیة الخواص 

نشطة ، إلا أنھ یختلف عنھ في أن التأمیم غالبا ما ینصب على الأصادر عن الجھة الإداریة المختصة

، فتنقل الإدارة ملكیة العقارات التابعة للنشاط الإقتصادي الخاص وجمیع ما الإقتصادیة التابعة للخواص

على نزع الملكیة فلا ینصب إلا، أما 79ص ] 24[ملكیة العامةلتدمج في التشتمل علیھ من منقولات 

لحصول كما أن إجراءات التأمیم  تتمیز بالسرعة في ا،ة والحقوق العینیة العقاریة فقطالأملاك العقاری

تنقل الإدارة ملكیة الخواص ھي بذلك تختلف عن نزع الملكیة التي لا، وعلى ملكیة الأملاك المؤممة

.545ص ] 15[الطویلةإلا بعد إتباع مجموعة من الإجراءاتبموجبھا 

ن معظم الدول لم تعد تطبق أسلوب التأمیم لتركھا المجال نحو خوصصة أغلب القطاعات والإنفتاح إ

أغلب الدول التي طبقتھ كانت تبني ذلك على أسس إجتماعیة لمحاولة القضاء ، كما أنعلى إقتصاد السوق

ة لتركیز النشاط الإقتصادي والإنتاجي في ید ، وأسباب إقتصادیى إستغلال الإنسان لأخیھ الإنسانعل

.، والذي لم یعد یتماشى ومتطلبات الرأسمالیة 123-122ص ] 52[الدولة
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، تلجأ إلیھ الإدارة ردة على الملكیة العقاریة الخاصةوبناءا على ما سبق فإن التأمیم كقید من القیود الوا

ھا المشرع بمجموعة من الضوابط التي یجب علیھا ، فقد قیدصاحبة إمتازات السلطة العامةباعتبارھا

.الخواص ، وھذا ما سأبینھ في فرعین التي تعد ضمانات للملاك وھا قبل وبعد إصدار قرار التأمیمإحترام

الضوابط التي تقید سلطة الإدارة قبل إصدار قرار التأمیم-1-1-2-1

للخواصما إرتأت نقل الأملاك العقاریة التابعةیفرض المشرع الجزائري قیدان على سلطة الإدارة إذا 

على نص قانوني یجیز التابعة للدولة عن طریق تأمیمھا بوجوب الإستنادلتدمجھا في الأملاك العامة

من القانون المدني 678لمادة ، وذلك طبقا للقواعد العامة المقررة في نص اإلى التأمیمللإدارة اللجوء 

روط وإجراءات نقل الملكیة صدار حكم التأمیم إلا بنص قانوني على أن الشلا یجوز إ" الذي جاء فیھ

، وفي جمیع الأحوال فلا یمكن للإدارة تأمیم  الأملاك "یة التي یتم بھا التعویض یحددھا القانون والكیف

.العقاریة التابعة للخواص إلا لتحقیق المنعة العامة 

يوجوب تقریر التأمیم بنص قانون-1-1-2-1-1

واص مشروعة من الناحیة ینبغي لكي تكون قرارات الإدارة الصادرة بتأمیم الملكیة العقاریة التابعة للخ

، یصدر عن الجھة التي لھا باشر لھ خاصیة العمومیة والتجریدنص قانوني مإلى، أن تستند القانونیة

، وإلزامیة صدور التأمیم 115ص ] 54[صلاحیة التشریع في الدولة للترخیص للإدارة بتطبیق التأمیم

، بحیث یحتاج را لطابع التعقید في ھذا الأسلوببموجب نص قانوني قید ضروري على سلطة الإدارة  نظ

، ھذا القانون 138ص ] 52[الملكیة العامةلتدمج فيالتشریع كأداة تجیز للإدارة نقل ملكیة الخواص إلى

، شروط نقل الملكیة والشكل الذي یأخذه المال أو لتأمیمایبین فیھ المحل الذي ینصب علیھ الذي ینبغي أن

.64ص ] 55[المشروع المؤمم

في التشریع الجزائري وانینالقمن بین یعد ، ]56[المتضمن الثورة الزراعیة73-71الأمر رقم إن

ة وخاصة ما تعلق منھا بالأراضي الفلاحی،الذي نص على تأمیم الأملاك العقاریة التابعة للخواص

یجب أن أملاك الخواص المؤممة علىالمشرع فیھ تاج المعدة لخدمة الأرض، والذي نصووسائل الإن

من الأمر السالف الذكر 91تدمج في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة 

:إن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة یتكون من ما یلي " والتي جاء فیھا 
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، والمؤممة طبقا لأحكام الإنتاج وتحویل الإنتاج وتعبئتھلأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة ووسائلا

."ھذا الأمر 

، من ة التابعة للخواصمعیارین یمكن على أساسھما تأمیم الأراضي الفلاحیفي ھذا الأمروحدد المشرع

على أساس ، ولشخصي للعقار الفلاحياالأرض لمن یخدمھا والذي یرتبط بالإستغلال المباشر ومنطلق

بشرط أن یكون النشاط الزراعي ھو و، فة فردیة أو بمساعدة أحد الأقاربخدمة الأرض الفلاحیة بص

.المھنة المعتادة للمالك 

عدم إستغلال ، إذ أن شخصي والمباشر للأرض الفلاحیةفي عدم الإستغلال اللمعیار الأولیتمثل ا-

داریة ، بقیام السلطة الإسقوط حق الملكیة الخاصة الفلاحیةاع بھا ینجر عنھ الأرض الفلاحیة والإنتف

:ألحق بعدم الإستغلال الشخصي والمباشر للأرض الفلاحیة كل مالك ، كما المختصة بتأمیمھا

أرضھ لشخص أو عدة أشخاص بمقابل؛یتخلى عن إستغلال-

. ]56[لیتینیتخلى عن إستغلال أرضھ الفلاحیة طیلة مدة سنتین متتا-

، واستثنى قانونا للإستغلال الفرديأما المعیار الثاني فیتمثل في تجاوز الملكیة الفلاحیة للمساحة المحددة -

:من ذلك 

تھا نصف ھكتار من الأرض المسقیة؛الأراضي التي لا تتجاوز مساح-

.]56[وخمسة ھكتارات من الأرض التي لا تسقى-

قار الفلاحي التابع للقطاع تحجیم العإلىمحاولة الوصول یار كان بھدف إن تطبیق المشرع لھذا المع

. 49ص ] 57[الذي كان یتسع على حساب العقار الفلاحي العامالخاص 

كما نص على أنھ یمكن أن تكون محلا للتأمیم كذلك جمیع الأراضي الموقوفة وقف خاص  والتي لا یقوم 

.ا بصفة شخصیة ومباشرةوالإنتفاع بھباستغلالھاالموقوف علیھم 

لمؤھل بشأن الجھة الإداریة المختصة بإصدار قرار التأمیم فقد نص المشرع على أن الوالي ھو اونشیر

، طبقا إلى الملكیة العامة للدولة، المتضمن تحویل الملكیة الفلاحیة الخاصة قانونا لإصدار ھذا القرار

یصدر الوالي قرار التأمیم " الذي جاء فیھ 73-71رقم من الأمر233للفقرة الأولى من نص المادة 

" .الكامل أو الجزئي للملكیات والمزارع الخاصة التي تشملھا أحكام ھذا الأمر

وعموما فإن قرارات التأمیم الصادرة عن الوالي المختص في ظل تطبیق الأمر المتعلق بالثورة 

، مع إلزامیة تبلیغھا ]56[تم  المصادقة علیھا بموجب مرسومالزراعیة لا یمكنھا أن تصبح نھائیة إلا إذا 

.للملاك 
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العامة تحقیق المنفعةمأن یكون الھدف من القانون المقرر للتأمی-1-1-2-1-2

كیتھ إلا لتحقیق المنفعة العامة یمكن للإدارة أن تقوم بتجرید أي شخص من ملطبقا للأصل العام فإنھ لا

الملكیة العقاریة الخاصة لا یمكن تصوره إلا متى كان بدافع المنفعة العامة لتأمیمدارة ومنھ فإن لجوء الإ

، ولأن القانون لا یمنح لإدارة في أي عمل قانوني تقوم بھلأنھا المناط أو الغایة التي یجب أن تتقید بھا ا

حقیق الغایة الأساسیة وسائل تساعدھا على تباعتبارھاللإدارة إمتیازات وصلاحیات السلطة العامة إلا 

، وھو ما یجب أن یتوقف علیھ أي إلیھا من وراء أي قرار صادر عنھا وھي تحقیق النفع العامالتي تسعى 

.قانون أو قرار یقرر تأمیم أملاك الخواص 

غالبا ما تكتسي تأمیم الملكیة العقاریة الخاصةمن أجلالإدارة إن المنفعة العامة التي تستند علیھا

طابع إقتصادي ھدفھ توسیع النشاط الإقتصادي للدولة على حساب النشاط ، یكون إما ذوما واسعامفھو

طابع إجتماعي ھدفھ ذو، أودول التي تنتھج النظام الرأسماليالإقتصادي التابع للقطاع الخاص في ال

، حیث كان یوسع ت النظام الإشتراكيالقضاء على إستغلال الإنسان لأخیھ الإنسان في الدول التي إنتھج

. 63ص ] 55[من مفھوم المصلحة العامة فیھا لیشمل تحقیق التحول الإشتراكي للدولة ككل

تأمیم الملكیة العقاریة متوقف على دفع التعویض للمالك-1-1-2-2

ص ] 15[إن التعویض عن تطبیق التأمیم یعد مبدءا أساسیا یجب أن ینص علیھ القانون الصادر بإقراره

یغطي جمیع عناصر إلا في مقابل تعویض عادلالعقاریة الخاصة بتأمیمھا، فلا یمكن نزع الملكیة548

ھذا ت في تقدیر قیمة، غیر أن مختلف الدول تتفاو84ص ] 55[الدولة بدفعھ للمالكتلتزمالمال المؤمم،

نظام الرأسمالي فتأخذ بمبدأ ، فبالنسبة للدول التي تنتھج الجھبحسب النظام الإقتصادي الذي تنتھالتعویض 

دول التي تنتھج النظام ، أما بالنسبة للللقیمة الحقیقیة للأملاك المؤممةالتعویض العادل والمناسب 

ص ] 34[، فلا تقوم سوى بدفع مبالغ رمزیة للملاك لا تمثل القیمة الحقیقیة للأملاك المؤممةالإشتراكي

387.

، وتكون الدولة ھي المسؤولة عن في شكل عینيفعھ نقدا أو أن یكونوالتعویض عن التأمیم إما أن یتم د

مج في الأملاك لا یتم نقل ملكیتھا إلا لتدیم ملكیتھ، لأن الأملاك المؤممةصرفھ للمالك الذي شمل التأم

المتعلق 11-91، وھذا على خلاف الجھة الملزمة بدفع التعویض في إطار القانون رقم العامة للدولة فقط
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، كما لا یشترط أن یتم دفعھ بشكل مسبق مة، وھي الجھة النازعة للملكیةیة نزع الملكیة للمنفعة العابعمل

.قبل نقل الملكیة 

قد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التعویض عن تأمیم الأملاك الفلاحیة التابعة للخواص ووسائل الإنتاج ل

نص، طبقا للفقرة الأولى منالوطني للثورة الزراعیةالصندوق المرتبطة بھا التي تم نقل ملكیتھا لصالح

یترتب حق التعویض لفائدة " المتعلق بالثورة الزراعیة، والتي جاء فیھا 73-71من الأمر رقم 97المادة 

المتخذة طبقا كل مالك خاص شملت أرضھ الزراعیة أو المعدة للزراعة كلیا أو جزئیا تدابیر التأمیم 

فقد أقر المشرع الجزائري بحق كل مالك من الملاك الخواص الذین شمل التأمیم ، "لأحكام ھذا الأمر 

، والذي تم تقدیره 51ص ] 57[أملاكھم الفلاحیة في الحصول على التعویض المعادل للملكیة المؤممة

نص المادة الفقرة الأولى من، وھذا ما یبدو منوضة على كل ھكتارعلى أساس الضریبة العقاریة المفر

إلىبالإستناد یحدد التعویض عن كل ھكتار من الأرض المؤممة" ن نفس الأمر التي جاء فیھام98

، وإذا لم یوجد تكلیف بھا فیجري تقدیرھا بالقیاس مع الأراضي التي ھي من نفس النوع الضریبة العقاریة

". والخاضعة لھذه الضریبة

العقاریة الخاصةضوابط الإستیلاء الإداري المؤقت على الملكیة-1-1-3

یقصد بالإستیلاء الإداري المؤقت وضع الإدارة یدھا جبرا على عقار مملوك ملكیة خاصة لمدة من 

الزمن تحقیقا للمنفعة عامة، لقاء تعویض عادل تلتزم بدفعھ الإدارة للمالك عن الفترة التي بقي فیھا العقار 

.193ص ] 39[في حیازتھا

یبقى المالك محتفظا وعلیھ ، ازة المادیة للإدارة ولمدة معینةت لا ینقل سوى الحیفالإستیلاء الإداري المؤق

.فترة الإستیلاء ةبملكیة العقار طیل

في أن ھدف الإدارة من اللجوء إلى ت یتفق مع كل من نزع الملكیة والتأمیمالإستیلاء الإداري المؤقإن

ن ذلك ممكنا إلا في مقابل تعویض تلتزم الإدارة بدفعھ  ، ولا یكولأسالیب ھو تحقیق المنفعة العامةھذه ا

، غیر أنھ یتمیز عنھما في أن الإستیلاء الإداري المؤقت لا یمكن أن حیازتھا للملكیة العقاریة الخاصةعن 

إلى حد نزع الملكیة من ، فلا یمكن أن یصل دة محددة تبین في قرار الإستیلاءتلجأ إلیھ الإدارة إلا لم

.نقل الملكیة من المالك بصفة نھائیة إلىما نزع الملكیة والتأمیم فإن كل منھا یؤدي ، بینالمالك
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المواد من لإستیلاء الإداري المؤقت في نصوص القانون المدني فيقد نظم المشرع الجزائري أحكام ال

ماي 03المؤرخ في 14-88، من خلال التعدیل الصادر بالقانون رقم 3مكرر683الى 679

دمات لضمان سیر یتم الحصول على الأموال والخ" أنھ 679، فقد جاء في نص المادة ]58[1988

.رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص علیھا قانونا باتفاق، المرافق العمومیة

المرفق العمومي الحصول على لاستمراریةإلا أنھ یمكن في الحالات الإستثنائیة والإستعجالیة وضمانا 

.والخدمات عن طریق الإستیلاء الأموال 

" .ولا یجوز الإستیلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن 

لمصري ، مثل المشرع اخرى التي نظمت أحكامھ في نص خاصوھذا على خلاف بعض التشریعات الأ

.قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة نصوصفيالذي نظمھ

العقارات التابعة للخواص یكون بموجب قرار إداري صادر عن الجھة وبما أن إستیلاء الإدارة على

، فسأبین مجموعة الضمانات المكرسة لحمایة حق الملكیة العقاریة الخاصة وحقوق المختصةالإداریة 

.مكن التعرض لھا في فرعین ، والتي یإزاء لجوء الإدارة لھذا الأسلوبالملاك الخواص

الإستیلاء الإداري المؤقت على في إصدار قرارلإحترامالواجبة االضوابط-1-1-3-1

الملكیة العقاریة الخاصة

یعتبر الإستیلاء الإداري المؤقت أحد الأسالیب الجبریة التي تلجأ إلیھا الإدارة للتقیید من الأملاك 

تحقیق المصلحة ىإلتھدف باعتبارھا، ولذلك فإن الإدارة العامةیة التابعة للخواص تحقیقا للمنفعةالعقار

العامة على حساب المصلحة الخاصة للملاك فإنھا تكون ملزمة في إصدار قراراتھا المتضمنة الإستیلاء 

ء على الملكیة العقاریة الخاصة المؤقت على ھذا الحق بضرورة التقید بالحالات التي یمكن فیھا الإستیلا

) .ثانیا (القرارھذالإصدارة، وضرورة إحترام الإجراءات المحدد)أولا (

الإستیلاء الإداري المؤقت لا یمكن أن یكون إلا في الحالات الإستثنائیة -1-1-3-1-1

والمستعجلة



53

الطریق الجبري إلىنھ یمنع على الإدارة اللجوء فإالعام في إستعمال أسالیب القانون العاملأصلطبقا ل

ص ] 23[إلا بعد إستنفاذ جمیع الطرق الرضائیة في ذلكلأملاك العقاریة التابعة للخواصللإستیلاء على ا

على الملكیة العقاریة للإستیلاء كان لھا أن تلجأ، فإن لم یحصل بینھا وبین الملاك إتفاق بالتراضي392

.الخاصة بصفة مؤقتة مستخدمة إمتیازات السلطة العامة 

في مدني أن الإدارة تمارس إختصاص مقیدالمن القانون679ویبدو من نص الفقرة الثانیة من المادة

إصدار قرار الإستیلاء الإداري المؤقت على الملكیة العقاریة الخاصة بضرورة توافر إحدى الحالات 

المستعجلة والإستثنائیة التي تكون سببا للجوء الإدارة للإستیلاء على أملاك الخواص تحقیقا لأھداف 

كأن تستدعي ، إستعجاليوأطابع إستثنائي تأخذوالتي،العامةمة التي تضمن سیر المرافقالمنفعة العا

على أرض فضاء مملوكة المؤقتالمنفعة العامة الإستعجالیة في بعض الحالات إصدار قرار الإستیلاء

الوقایة أو الترمیم أو إستخدامھا في إعداد مواد البناء لإقامة مباني أحد أعمالملكیة خاصة للقیام ببعض 

.640ص ] 46[464ص ] 18[لعمومیةالمرافق ا

ظھور ك،معین للقول بوجود حالات إستثنائیة وإستعجالیةقانونيمعیاروالملاحظ أن المشرع لم یحدد 

غیر أن ما یمكن ، 664ص ] 59[بعض الأوبئة أو إنقطاع الجسور أو حدوث بعض الكوارث الطبیعیة

، فالظروف الإستثنائیة من الناحیة القانونیةما مشروعاكون دائستیلاء یجب أن یالإالإشارة إلیھ أن قرار

، بخطأ فادح في الوصف القانوني لھاأو الإستعجالیة لا تعني أن تبنى القرارات الإداریة على وقائع مشوبة 

، ویجب أن تستھدف دارة تھدف لتحقیق المنفعة العامةللإك جمیع السلطات الواسعة الممنوحةوتبقى في ذل

ا، ولیس تحقیقلصالح الجماعة ككلتلك الظروف الإستعجالیة أو الحالات الإستثنائیة تحقیقا بعد ذلك دفع 

الإداري الذي اضيالقإلى، وإلا كان من حق المالك اللجوء ح الشخصیة لمصدر قرار الإستیلاءللمصال

مؤقت على إصدار قرار الإستیلاء التتطلب ي مدى توافر عناصر الإستعجال التيتتسع رقابتھ للبحث ف

. الملكیة ومدى تحقیق المنفعة العامة من وراء ذلك 

یلاء على المحلات الإستوالإستثنائیةھذا ویمنع على الإدارة مھما دعت تلك الظروف الإستعجالیة

ت علیھ أحكام ستقرإ، وھذا ما من القانون المدني679نص المادة قا للفقرة الأخیرة من المعدة للسكن طب

بإبطال 1986جویلیة 12عنھا بتاریخالصادر42136في القرار رقم فقد قضت المحكمة العلیاالقضاء

الإجتھاد كذلك ما إستقر علیھ، وھو168ص ] 60[على محل معد للسكنالمؤقت قرار إداري للإستیلاء 

ي جاء والذ2002سبتمبر 23بتاریخ الصادر 6460رقم القرارفيالقضائي لمجلس الدولة الجزائري

الإستعمال السكني مشغول والي المنتدب للشراقة على محل ذوحیث أنھ في قضیة الحال إستولى ال" فیھ 
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، المشوب بمخالفة جسیمة وظاھرةقرار الإستیلاء باتخاذ، وأنھ )ع س ( فة قانونیة من طرف السید بص

ص ] 61["ھذا الإستیلاء إبطالإلىیجب أن یؤدي نتدب للشراقة إرتكب تجاوز للسلطةن الوالي المفإ

55.

وجوب إحترام القواعد الإجرائیة لإصدار قرار الإستیلاء الإداري المؤقت-1-1-3-1-2

ارة مصدرة حدد المشرع مجموعة من القواعد الإجرائیة والشكلیات الجوھریة التي یجب على الإد

، فقد جاء في نص حمایة لحقوق الأفرادالمؤقت على الملكیة العقاریة الخاصة أن تحترمھاقرار الإستیلاء

.یتم الإستیلاء بصفة فردیة أو جماعیة ویكون كتابیا " من القانون المدني 680المادة 

یوقع الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤھلة قانونا ویوضح فیھ إذا كان الإستیلاء بقصد الحصول 

الخدمة وعند الإقتضاء مبلغ وطرق دفع أو مدة/على الأموال أو الخدمات ، ویبین طبیعتھ وصفة و

" .أو الأجر /التعویض و 

في الخاصة فینبغي أولا على الإدارة أن تلتزم بإصدار قرار الإستیلاء المؤقت على الملكیة العقاریة 

، فلا یمكن أن یعتد بالقرار الشفھي في ھذا المجال مھما دعت الظروف المستعجلة الشكل الكتابي

.209ص ] 39[الموجبة للإستیلاء المؤقت على أملاك الخواصوالإستثنائیة

تھ كما یجب على الإدارة أن تقوم بتحدید مدة الإستیلاء في القرار الصادر بھ تحدیدا دقیقا ینفي إطلاقی

من شأن نلأوى التي یمكن أن تمتد إلیھا،، بالرغم من أن المشرع لم یحدد المدة القصلمدة غیر محددة

ة الإستیلاء الإداري في القرار الصادر بھ أن یعطي للملاك الخواص سند یحتج بھ في مطالبة تحدید مد

، 127ص ] 43[الإدارة برد العقار بعد إنتھاء المدة المحددة لھ كلما إمتنعت الإدارة أو تعسفت في رده

ابعة للخواص لمدة قد العقاریة التالأملاكوھذا ما یفسر أن للإدارة السلطة التقدیریة في الإستیلاء على 

، مما قد ینجر عنھ إلحاق الضرر بالملاك نتیجة لعدم نھا غیر مقیدة في ذلك بمدة معینةتطول أو تقصر إذ أ

الأمر بالإستیلاء على أرض ، وخاصة إذا تعلق طیلة مدة حیازتھا من قبل الإدارةإستغلال ملكیاتھم 

الملكیة المعقدة بإجراءات الإستیلاء المؤقت نظرا إجراءات نزع باستبدال، أو أن تتعسف الإدارة فلاحیة

بعض التشریعات المقارنة فنجد أنھا حددت المدة إلى، أما إذا نظرنا 12ص ] 42[لسھولة ھذه الأخیرة

القصوى التي یجب أن تتقید بھا الإدارة والتي لا یجب أن تتجاوز تحقیق الغرض الذي من أجلھ تم 

دارة في جمیع الأحوال یجب ألا تخرج عن الطبیعة القانونیة للإستیلاء ن الإلأ،الإستیلاء على الملكیة
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، كما فعل المشرع المصري الذي حدد مدتھ إما الذي لا یكون في الأصل إلا مؤقتاالإداري المؤقت و

، أو بثلاث سنوات من تاریخ للإستیلاء على العقاراتالغرض الذي من أجلھ لجأت الإدارة بانتھاء

إجراءات نزع باتخاذالإدارة، فإن تنافت ھذه المدة وطبیعتھ المؤقتة إلتزمتلي أیھما أقربالإستیلاء الفع

.666ص ] 59[الملكیة

ھذه الإجراءات ینبغي على الإدارة أن تبین في قرار الإستیلاء المؤقت مجموعة البیانات إلىبالإضافة 

الإستیلاء لتبیین إنتھاء مدة للعقارات قبل وبعد بإعداد جرد ، وأن تقومعقار ومساحتھالمتعلقة بطبیعة ال

عن مسؤولیة ، أوالمناسب للمالك عن مدة الإستیلاءتقدیر التعویض یتسنى حتى،]58[جمیع مشتملاتھ

.117ص ] 54[أو في حالة فقد العقار لقیمتھالھلاك الكلي أو الجزئي للعقارالإدارة في حالة

إجراءات تبلیغ قرار الإستیلاء للملاك الخواص إما عن طریق التبلیغ وینبغي أن تقوم الإدارة بھذا 

، حتى یمكن بالنسبة لقرارات الإستیلاء الفردیة، أو عن طریق النشر بالنسبة لقرارات الإستیلاء التنظیمیة

المؤقت عن ستیلاء الإداري الإرقرایصدرمابعدللملاك العلم بما یتخذ في حقھم من قرارات، وذلك 

، فیؤول مشرع الجزائري في جھتین إداریتین، والتي حددھا الإصدارهبة المختصة قانوناالجھ

-90من القانون رقم 101، ونص المادة من القانون المدني680نص المادة الإختصاص إما للوالي طبقا ل

، أو لرئیس المجلس الشعبي البلدي ]62[المتضمن قانون الولایة1990أفریل 07المؤرخ في 09

1990أفریل 07المؤرخ في 08-90من القانون رقم 72، طبقا لنص المادة دولةاعتباره ممثلا للب

، والتي أكدت على أنھ یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یقوم بإصدار ]63[المتضمن قانون البلدیة

.حة عامة مشروعة كلما دعت لذلك مصلقرار الإستیلاء على أملاك الخواص

ل ھذه القواعد الإجرائیة ھي من بین الأشكال الجوھریة التي یجب على الإدارة إحترامھا في إن مجم

، والتي تخضع لرقابة قاضي الموضوع الإداري لاء المؤقت على الملكیة العقاریةإصدار قرار الإستی

، والذي یمكن لھ ركھا الملاك أصحاب الصفة والمصلحةالمختص عن طریق دعوى الإلغاء التي یح

، لأن ھذه الإجراءات ما قررت إلا لحمایة حقوق الأفراد إتجاه رة المخالف لھاالقضاء بإلغاء قرار الإدا

.الإدارة 
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حقوق المالك إتجاه الإدارة مصدرة قرار الإستیلاء الإداري المؤقت-1-1-3-2

طرف الإدارة تحقیقا للمنفعة یكفل القانون للملاك الخواص الذین تم الإستیلاء على ملكیاتھم العقاریة من 

، والحق في إسترجاع عقاراتھم المستولى علیھا )أولا ( لعادل العامة الحق في الحصول على التعویض ا

). ثانیا ( بعد إنتھاء مدة الإستیلاء المؤقت 

الحق في التعویض العادل -1-1-3-2-1

التي كفلھا القانون المبادئ الأساسیةخر من بین الإداري المؤقت ھو الآیعد التعویض عن الإستیلاء

یجب على الإدارة أن تلتزم بدفعھ لمستحقیھ عن عدم الإنتفاع بملكیاتھم العقاریة طیلة الفترة الذيو،للملاك

.تي بقیت فیھا تحت حیازة الإدارة ال

من الضروري أن یتم تقدیره بحسب منصفا فإنھللملاك الخواصیكون التعویض المقترحولكي

:  404ص ] 34[وصاف الآتیةالأ

یت فیھا الأملاك تحت ید الإدارة؛عن المدة التي بق-

لف أو خسارة خلال فترة الإستیلاء،عن ما لحق الأملاك من ت-

تقدیر قیمتھ بحسب الأوصاف التي كان علیھا العقار وقت الإستیلاء وطبقا للأسعار السائدة في أن یتم-

.ذلك الوقت

جب أن یغطي مبلغ التعویض جمیع ما لحق المالك من خسارة نتیجة الإستیلاء على وفي كل الحالات ی

.ملكیتھ العقاریة وما فاتھ من كسب 

أن المشرع لا یلزم الإدارة بدفع التعویض عن الإستیلاء المؤقت على الملكیة العقاریة إلىونشیر 

لھا أجل أقصى ، كما لم یحددة العامةملیة نزع الملكیة للمنفعالخاصة بشكل مسبق كما ھو مقرر في ع

.، وھذا ما قد یفتح لھا المجال للتماطل في دفع التعویض لمستحقیھ تلتزم بدفعھ خلالھ

الإداري المؤقتمدة الإستیلاءق المالك في إسترجاع العقار بعد إنتھاءح-1-1-3-2-2

، أین یقع إلتزام المدة المحددة للإستیلاءالحق كذلك في إسترجاع عقاره بعد إنتھاءخول القانون للمالك 

، فإن 462ص ] 18[على الإدارة بضرورة رد العقار لمالكھ بحسب الحالة التي كان علیھا وقت الإستیلاء
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، فإن إلى الحالة التي كان علیھاأصابھ تلف أو نقص في قیمتھ كان للمالك الحق في مطالبة الإدارة برده 

، فإذا قامت الإدارة مثلا ]58[مقابل نقص القیمةمسؤولة عن دفع التعویضدارة تكونإستحال ذلك فإن الإ

بالإستیلاء على أتربة من أرض زراعیة خصبة فإنھا تكون ملزمة قانونا عن قیمة ھذه الأتربة وما نقص 

.الحالة التي كانت علیھاإلىمن خصوبتھا إن إستحال ردھا 

ع تخذ إجراءات الإستیلاء الإداري المؤقت بإتخاذ إجراءات نزإن المشرع المصري یلزم الإدارة التي ت

ر قیمة ییلزمھا بتقدو،ر قابل للإستعمال المخصص لھإذا فقد العقار كل قیمتھ بأن أصبح غیملكیة العقار

، وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع یمة العقار وقت الإستیلاء المؤقتالتعویض في ھذه الحالة بحسب ق

.213ص] 39[الملكیة

بعد كان الإدارة تمدید مدة الإستیلاءلم یبین ما إذا كان بإمنلاحظ في ھذا الصدد أن المشرع الجزائري 

لاء على الملكیة العقاریة إنتھاء المدة المحددة لھ في القرار الإداري ولم تنتھ الغایة التي من أجلھا تم الإستی

القرار الصادر بھاره بعد إنتھاء المدة المحددة في ، أم أن للمالك الحق في طلب إسترجاع عقالخاصة

. مباشرة 

ضوابط تقریر الإرتفاقات الإداریة على الملكیة العقاریة الخاصة-1-1-4

تعد الإرتفاقات الإداریة ھي الأخرى من بین الوسائل التي یمكن بھا للإدارة التدخل على أصل الملكیة 

، فإنھا لا تصل غالبا إلى حد إلغائھ، وھي كقید خطیر على ھذا الحقةالعامالعقاریة الخاصة تحقیقا للمنفعة 

وضعت  بعض الإتجاھات الفقھیة لذلكیصعب حصرھا في تصنیف واحدوالإرتفاقات الإداریة متعددة

، كمعیار تحدید المجال الزمني والذي على أساسھ تقسم ھاتصنیفلمجموعة من المعاییرفي فرنسا 

، ومعیار طبیعة الآثار المترتبة عن ؤقتة، وإرتفاقات غیر محددة المدةإرتفاقات مإلىاریة الإرتفاقات الإد

ص ] 47[الموقف السلبي أو الإجابي لمالك العقار الخادمإلى، وذلك بالنظر رتفاقات الإداریةتقریر الإ

260.

على الملكیة العقاریة لتي تردبین الإرتفاقات الإداریة اأما إذا نظرنا إلى التشریع الجزائري فنجد من

01-02تلك الإرتفاقات المتعلقة بتوزیع الكھرباء والغاز والتي تضمنتھا أحكام القانون رقم الخاصة

الخاصة المجاورة ، الإرتفاقات المفروضة على الأملاك العقاریة]64[2002فیفري05المؤرخ في 
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-90السكك الحدیدیة والتي نظم أحكامھا القانون رقم ، و]20[، كتلك المقررة للطرق العادیةللأملاك العامة

،  ددة قانوناالإبتعاد ومنع البناء على مسافة محبارتفاق، والمتعلقة ]65[1990دیسمبر 25المؤرخ في 35

04المؤرخ في  12-05قم في القانون راوالإرتفاقات المقررة للأملاك العامة المائیة والمنصوص علیھ

الإرتفاقات المقررة في إلى،  بالإضافة بارتفاق الحافة بالنسبة لمجاري المیاهة ، والمتعلق2005أوت 

، والتي تحد من الملكیة العقاریة ]66[1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90رقم قانون التھیئة والتعمیر

من 06دة طبقا لنص المان من البناء أو حد معین من العلو الخاصة في إطار تدخل الدولة لتقریر نمط معی

. نفس القانون

، فقد أصبحت تشكل لطات المالك على ملكیتھ العقاریةوبكثرة وتعدد الإرتفاقات الإداریة التي تحد من س

مشروعا تقریر مثل ھذه الإرتفاقات یجب أن یكونإلىفإن لجوء الإدارة لذا، طیرا على ھذا الحقعبئا خ

انین التي تجیز للإدارة مجموعة الضوابط المقررة في القو، وذلك بإتباعھا لطبقا لما حددتھ القوانین

اتھا ، والذي یتیح للقاضي الإداري إلغاء قرارتصرفھا خارجا عن مبدأ المشروعیة، وإلا عدتقریرھا

، وھذا ما سأبینھ من خلال ھذا إلحاق الضرر بالملاك الخواصوالحكم علیھا بالتعویض متى سبب ذلك

. المطلب 

الواجبة الإحترام في تقریر الإرتفاقات الإداریة على الملكیة العقاریة ابطالضو-1-1-4-1

الخاصة

أن الإدارة لا یمكنھا تقریر أي إرتفاق إداري على الملكیة العقاریة التابعة للخواص إلا إلىنشیر بدایة 

الإدارة على الملكیة تدخل ، وھذا طبقا للأصل العام في من ذلك ھو تحقیق المنفعة العامةإذا كان الھدف

تحقیق النفع العام لأفراد المجتمع  من وراء أي إجراء تحد إلى، إذ یجب أن تھدف جمیع أعمالھا الخاصة

، كما أن تقریر ذلك لا یكون إلا بموجب نص نات التي یخولھا ھذا الحق لصاحبھوالمكابموجبھ من المزای

.255ص ]47[ھذه الإرتفاقات من حد لھذا الحقلما تشكلھنظرا ، تشریعي یعطي للإدارة إمكانیة ذلك

الطرق الجبریة مباشرة لتحمیل الملكیة العقاریة الخاصة بأي إرتفاق إلىكما لا یمكن للإدارة اللجوء 

، إذ یجب علیھا أن تسلك جمیع الطرق عامة المراد تحقیقھا من وراء ذلكإداري مھما كانت المنفعة ال

، لأن ھذه الإتفاق على حدود ھذه الإرتفاقاتام عقد مع الملاك یتم من خلالھ إبرإلىالرضائیة للتوصل 

، وھذا ما أصبح المشرع الجزائري یسایره من خلال أكثر ضمانا لحقوق الملاك الخواصالأخیرة ھي

للخواص ببعض بعض النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تجیز للإدارة إثقال الملكیة العقاریة التابعة 
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بإصدار طرق الجبریةالإلى، فإن فشلت تلك الطرق الرضائیة فللإدارة أن تلجأ فاقات الإداریةالإرت

، والتي یجب ات المقررة لخدمة المنفعة العامةت إداریة تفرض على الملاك الخواص تحمل الإرتفاقاقرار

.التي تشكل الأساس لمبدأ شرعیتھا ي إصدارھا مجموعة من الضوابط أن یراعى ف

ضرورة إحترام الإدارة لإجراءات إصدار القرار المتضمن الإرتفاق الإداري-1-1-4-1-1

یحدد المشرع الجزائري في نص قانوني خاص الإجراءات التي تلتزم الإدارة بإتباعھا لتقریر لم

تلك النصوص التنظیمیة التي تقرربعض تضمنتھا ، بلخاصةعلى الملكیة العقاریة الةالإداریاتالإرتفاق

، مثل ما لیة نزع الملكیة للمنفعة العامةمن تلك الإجراءات المتعلقة بعمفي غالبھاالإرتفاقات والتي تقترب

المتضمن الإجراءات التطبیقیة 1990دیسمبر 22المؤرخ في 411-90جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

، والذي ألزم من خلالھ ]67[وبالمراقبةفي مجال إنجاز منشآت الطاقة الكھربائیة والغازیة وتغییر أماكنھا

تعیین محافظ محقق یتولى بضرورة الوالي المختصإلىة بتقدیم طلب المشرع وبعد قیام الجھة المعنی

القیام بعملیة تحقیق مسبق حول العقارات التي یمكن أن تثقل بالإرتفاق الإداري ومدى تحقیق المنفعة 

لخواص فإن إجراءات التحقیق المسبق ھذه یجب أن تكون ذات وضمانا لحقوق الملاك االعامة من ذلك،

مكن أن تتحملھا طابع حضوري، فتلتزم الإدارة بإخطار كل واحد من الملاك عن الإرتفاقات التي ی

.ملكیتھم م إبداء ملاحظاتھم وتقدیم السندات المثبتةلیتسنى لھأملاكھم العقاریة، وعن وقت التحقیق

إلى، یرسلھ لمحقق لنتائج التحقیق في شكل محضربعد الإنتھاء من عملیة التحقیق وبعد تدوین المحافظ ا

، لیتم المتضمن تقریر الإرتفاق الإداري، لإصدار القرار ]20[الوالى الذي یقع العقار في دائرة إختصاصھ

للمالك خاصة بالإرتفاق الإداريالمتضمن إثقال الملكیة العقاریة البعد ذلك إتخاذ إجراء تبلیغ القرار

. المعني 

إن مجمل ھذه الإجراءات من شأنھا أن تضمن شرعیة قرارات الإدارة ضد أي تعسف لھا في إستعمال 

، وبالتالي ضمان حقوق الملاك الخواص في حالة ا تقضي بھ مبادئ القانون الإداريسلطتھا خروجا عن م

. الإداریة إثقال ملكیاتھم العقاریة بالإرتفاقات
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قات الإداریة لا یكون إلا بأخف الأضرار على الملكیة العقاریة اتقریر الإرتف-1-1-4-1-2

الخاصة 

، وأن لتشمل ملكیة السطح والعمق والعلوالعقاریة الخاصة وكما سبق ذكره أنھا تمتد الأصل في الملكیة

، ومنھ فإن تدخل جمیع نطاق ھذا الحقعلى ، الإستعمال والإستغلالة التصرفالمالك یمارس سلط

، فینبغى المسافات والحدود المقررة قانوناالإدارة للحد من النطاق الذي یشملھ ھذا الحق یجب أن یتقید ب

على الإدارة أن تراعي في تقریر الإرتفاقات الإداریة على الملكیة العقاریة الخاصة أقل الأضرار التي 

الإرتفاقات الإداریة المقررة لصالح الأملاك فيفمثلا، 83ص ] 68[یمكن أن یتحملھا الملاك الخواص

الحافة الحرة بخمسة أمتار م تحدید المسافة القصوى لارتفاق، فقد تمیة الطبیعیة والإصطناعیة للمیاهالعمو

كما تلتزم الإدارة في كافةلإدارة الخروج عنھالا یمكن لف، ]31[من حدود مجاري المیاهإبتداءا

، وبأخف الأضرار ق بحدود المسافات المقررة قانوناالحقات الإداریة الأخرى التي قد ترد على ھذا الإرتفا

. التي یمكن أن تصیب الملاك الخواص 

حقوق مالك العقار المثقل بالإرتفاق الإداري -1-1-4-2

الحق في التعویض  بمنحھ یراعي المشرع في تقریر الإرتفاقات الإداریة مصلحة المالك الخاصة وذلك 

، كما راعى مصلحة المالك في إستعمال وإستغلال ملكیتھ على الوجھ المألوف وذلك بمنحھ الحق )أولا ( 

صبح ممارسة تلك السلطات یشكل في طلب تبادل أو نزع ملكیة العقارات المثقلة بالإرتفاق الإداري متى أ

) .ثانیا ( عائقا لھ

رتفاقات الإداریة على الملكیة العقاریة الخاصةالتعویض عن تقریر الإ-1-1-4-2-1

عدم التعویض للملاك الخواص عن بشریع والإجتھاد القضائي القدیم یقضيالسائد في التالمبدأظل

أن العقار الخادم یستفید من قیمة مضافة للقیمة التجاریة لھ عند اعتبار، على تقریر الإرتفاقات الإداریة

، غیر أن ھذا المبدأ أدخلت علیھ بعض الإستثناءات تطورت تدریجیا 84ص ] 68[تإنشاء ھذه الإرتفاقا

إقرار مبدأ التعویض للمالك نتیجة لتحملھ إلىأدت التيمن خلال محاولات بعض الفقھاء الفرنسیین

، تلتزم من خلالھاي أسستھ على نظریة المخاطرلبعض الإرتفاقات الإداریة في ملكیتھ العقاریة والت

ق بھم نتیجة النشاط الإداري ودون وجود حلنتیجة الأضرار التي تیض للملاكارة بضرورة دفع التعوالإد
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الذي دعمھ مجلس الدولة الفرنسي حینما قضى بضرورة ، ھذا الإتجاه445ص ] 51[خطأ من قبل الإدارة

ملكیتھ العقاریة التعویض لمالك العقار الخادم حتى عن الضرر المستقبلي الذي یمكن أن یلحقھ عن إثقال

.258-257ص ] 37[بالإرتفاق الإداري

تتحدد بما تبقىالإرتفاقات الإداریة في ظل التشریعات الحدیثةتقریر مسألة التعویض عن غیر أن

:84ص ] 68[بین ثلاث حالات ھيفیھا میزرة تقریرھا ، والتي نیتضمنھ النص القانوني الذي یجیز للإدا

رة بدفع أي ، فلا تلزم الإداص القانون صراحة على عدم التعویضنوالمتمثلة في: الحالة الأولى -

.الإرتفاق الإداري تعویض للمالك عن تقریر

، فإن الإدارة تكون ملزمة ع التعویضوالمتمثلة في نص القانون صراحة على ضرورة دف: الحالة الثانیة -

.بدفع مبلغ التعویض للمالك عن الأضرار التي تلحق بھ

أو ام الإدارة بدفع التعویض من عدمھعن إلتزالقانونيوالتي تتمثل في سكوت النص: الحالة الثالثة -

دیریة في ، ففي ھذه الحالة تكون للقاضي سلطة تقمقترن بشرط لدفع التعویض للمالككان نص القانون

حد من المزایا التي یخولھا حجم الأضرار التي تلحق المالك عن الإلىبالنظر الحكم بالتعویض من عدمھ

.لھ حق ملكیتھ

ررة على الملكیة والملاحظ أن المشرع الجزائري بدأ یأخذ بمبدأ التعویض عن الإرتفاقات الإداریة المق

، مثل ما جاء في نص المادة بعض أحكام التشریع في ھذا المجال، وھذا ما یتضح من العقاریة الخاصة

أحال فیما یتعلق بتقدیر التعویض ، كما 1990دیسمبر 25ؤرخ في مال35-90من القانون رقم 06

القواعد المعمول بھا في عملیة نزع الملكیة للمنفعة إلىالإرتفاقاتھذهوالمنازعات المترتبة عن تقریر

القاضي الإداري إلىأو عن طریق اللجوء ذلك التعویض إما عن طریق التراضي، فیتم ]31[العامة

.ذلك بالنظر لما یلحق المالك من خسارة أو ما یفوتھ من كسبإلىعدم التوصل المختص في حالة 

داري  المثقلة بالإرتفاق الإالحق في طلب تبادل أو نزع ملكیة المساحات-1-1-4-2-2

یمكن أي مالك خاص مسھ " أنھ454-91سوم التنفیذي رقم من المر125جاء في نص المادة 

:  الموافقة على أدوات التھیئة والتعمیر ونشرھا من الإدارة المختصة ما یأتي التصفیف أن یطلب بمجرد 

دیسمبر 01المؤرخ في 30-90من القانون رقم 94الى 92إما تبادل العقارات حسب أحكام المواد من -

بتعاد یلتزم فیھا بالإالمذكور أعلاه وأحكام ھذا المرسوم فیما یخص العقارات المبنیة التي یجب أن 1990

عن الطریق؛
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.وإما نزع ملكیة المساحات التي یشملھا التصفیف -

التصفیف لا یصلح للإستعمال العادي حسب المقاییس المعمول بھا في وإذا كان باقي العقار بعد عملیة 

" .، یمكن المالك أن یطلب من السلطة المعنیة نزع ملكیة كامل العقار لتعمیر والإسكانمیدان ا

عقار ع الجزائري بھذا النص فإنھ یقدم ضمانة للملكیة العقاریة الخاصة وخاصة إذا تعلق الأمر بالفالمشر

، فإن كانت الإرتفاقات الإداریة المفروضة على العقار تشكل عائقا أمام الحضري التابع للقطاع الخاص

الجھة الإداریة إلىب ، فمن حق المالك أن یتقدم بطلمال ملكیتھ على الوجھ المخصص لھاالمالك في إستع

الإبتعاد ومنع البناء على جانبي الطریق بارتفاقالمعنیة من أجل تبادل أو نزع ملكیة المساحات المثقلة 

رتفاق نزع ملكیة كامل العقار المثقل بالإ، كما أعطى للمالك الحق في طلبالعام أو السكة الحدیدیة

ة العقار للإستعمال العادي وفق ما تقضي بھ قواعد داري  إذا ما ترتب عن ھذا الإرتفاق عدم قابلیالإ

.]69[التعمیر

بضرورة الطریق العام أو السكة الحدیدیةھذا والإدارة تكون ملزمة في حالة ما إذا تم تغییر محور

، بالحالة التي كانت علیھا قبل إلى ملاكھا الخواصالإبتعاد ومنع البناء بارتفاقإرجاع المساحات المثقلة 

.]20[ریر الإرتفاق الإداري علیھاتق
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حیازتھا للملكیة لللضوابط المقررة في فرض إحترام الإدارةالإداري دور القاضي-1-2

العقاریة الخاصة

بھ أو تقییده ما لم تستدع المنفعة الخاصة ھو حق مقدس یحرم المساس العقاریةن حق الملكیة رأینا أ

، فتقریر الإدارة حیازتھا للملكیة العقاریة الخاصة ھو مجرد د ما ترسمھ القوانین لذلكوفي حدوذلك العامة

إحاطتھ بمجموعة من الضمانات ، وھو ما یجعل ضرورةا وھو حریة التملكإستثناء عن الأصل فیھ

ة في حدود الشرعیقارات التابعة للملكیة الخاصة ووالقیود التي تحد من لجوء الإدارة للحصول على الع

لتي أقرھا القانون للملاك حترامھا لمجموعة الحقوق اي سلوكھا لمجموعة من الإجراءات واالتي تقتض

، فإن خالفت الإدارة ذلك أمكن للقاضي الإداري بسط رقابتھ على مدى إحترام الإدارة الحائزة الخواص

.على ھذا الحق للضوابط المطلوب منھا إحترامھا وتطبیقھا لوضع یدھاللملكیة العقاریة الخاصة 

إحدى أھم اتعویضواإلغاءع وقضاء الإستعجالبشقیھ قضاء الموضوالإداري یشكل  القضاءولذلك

حیازة لة تقریر الإدارة حیازتھا لھذا الحق احفي الملكیة العقاریة الخاصة حقالضمانات المقررة لحمایة

، بحیث یمكن للملاك وابط المقررة لذلكلضخروجا عن ما تقضي بھ ابھ ضد أي مساس،نھائیة أو مؤقتة

عن طریق دعوى الإلغاء النازعة للملكیةالإدارةقرارات مخاصمةمتى توافرت الشروط القانونیة لذلك 

أو دعوى التعویض ،ھا للإجراءات المحددة قانوناومدى إستیفائیة قرارات الإدارةلفحص مدى مشروع

، أو عن طریق دعوى لأملاكھم العقاریةعن حیازتھا دارة لإعادة تقییم التعویض المقترح من قبل الإ

.ء غیر المشروع على عقاراتھمإستعجالیة لوقف التعدي المادي والإستیلا

في التشریع الجزائري ر في ھذه الدعاوىالمختص قانونا للنظالقاضي یعتبر القاضي الإداري ھو و

لأن و، نون الإجراءات المدنیة والإداریةفي قالیھ تطبیقا للمعیار العضوي المنصوص عإلغاءا وتعویضا 

أو رئیس المجلس الشعبي الوالي ،النزاع ممثلة إما في شخص الوزیرطرفا فيالبلدیة أو الولایة الدولة، 

ر القرار المتضمن حیازة الملكیة العقاریة الخاصة مطبقا إحدى أسالیب القانون المختص بإصداالبلدي 

، كالمشرع ن القاضي العادي والقاضي الإداريشریعات التي توزع الإختصاص بیبعض التا لخلاف،العام

، فیعطي بحسب نوع الدعوى المرفوعةالمنازعاتهبنظر ھذالذي یفرق في الجھة المختصة الفرنسي

لنظر في دعوى التعویض جعل إختصاص ا، ویلإداري للنظر في منازعات الإلغاءللقاضي االإختصاص 

.383ص ] 23[للقاضي العادي
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یبقى الإختصاص قائما للغرفة -محكمة الإداریةویؤول الإختصاص في إطار دعوى الإلغاء إما لل

-الإداریة بالمجلي القضائي بالنسبة لدوائر الإختصاص القضائي التي لم تنصب فیھا المحاكم الإداریة بعد 

ا عن الوالي أو رئیس المجلس الشعبي المتضمن حیازة الملكیة العقاریة الخاصة صادرمتى كان القرار

إحدى الھیئات عندرمتى صغاء ھذا القراربالنسبة لدعوى إلأو لمجلس الدولة ،]22[البلدي

الملكیة دعاوى التعویض عن حیازةجمیع بالفصل في المحكمة الإداریة، وتختص]22[المركزیة

.العقاریة الخاصة 

بحث دور القاضي الإداري في فرض إحترام الإدارة للضوابط سأبین في ھذا الموبناءا على ما سبق 

تمیز بھا ت التي یالمقررة لحیازتھا للملكیة العقاریة الخاصة بصفة عامة مع إبداء بعض الخصوصیا

، ت التابعة للخواص وذلك في مطلبینالطعن في قرارات الإدارة المتضمنة بعض أسالیب حیازة العقارا

ة حیازة الملكیة شروط الطعن القضائي في قرارات الإدارة المتضمنىإلأتطرق في المطلب الأول 

على قرارات القاضي الإداريفعالیة رقابةمدىإلى، وأتطرق في المطلب الثاني العقاریة الخاصة

.الحقالإدارة المتضمنة حیازة ھذا

اریة شروط الطعن القضائي في قرارات الإدارة المتضمنة حیازة الملكیة العق-1-2-1

الخاصة

قرارات الإدارة المتضمنة حیازة الملكیة الإختصاص للقاضي الإداري للنظر فيلانعقادیشترط 

الإلغاء ودعوى التعویض العامة التي تشترك فیھا دعوىشكلیة الالعقاریة الخاصة مجموعة من الشروط 

العیوب التي تشوب ة بإحدىدعوى الإلغاء والمتعلقومجموعة من الشروط الموضوعیة الخاصة إما ب

.، أو دعوى التعویض والخاصة بإحدى أسباب الحكم بالتعویض قرار الإدارة

العامة للطعن القضائي في قرارات الإدارة المتضمنة حیازة الملكیة الشكلیة وعلیھ سأبین الشروط 

ودعوى لغاء الإبدعوى إماالخاصة المتعلقةالموضوعیة ، والشروط )الفرع الأول ( العقاریة الخاصة 

رھا القاضي الإداري بمراقبة مدى ، والتي یختص في إطا)الفرع الثاني ( القرارات ھذهالتعویض ضد

.حترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بإصدار القرار المتضمن حیازة الملكیة العقاریة الخاصةإ
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دارة المتضمنة حیازة في قرارات الإالقضائيالعامة للطعنالشكلیة الشروط -1-2-1-1

الملكیة العقاریة الخاصة

حیازة الملكیة العقاریة في قرارات الإدارة المتضمنةالقضائي العامة للطعن الشكلیة تتمثل الشروط 

من دعوى الإلغاء ، والتي تشترك فیھا كل المقررة للطعن في قرارات الإدارةطبقا للقواعد العامة الخاصة

جانب وجود القرار الإداري محل الطعن وھو القرار الإداري المتضمن حیازة لى ودعوى التعویض وإ

الملكیة العقاریة الخاصة أو القرار الإداري المتضمن تقدیر التعویض للمالك، في مجموعة الشروط 

.)ثانیا ( ، وشرط الأجل القانوني لرفع الدعوى)أولا ( ن  الخاصة بالطاع

الطاعن الشروط الخاصة ب-1-2-1-1-1

الإدارة المتضمن حیازة ملكیتھ العقاریة عن طریق دعوى حتى تقبل دعوى المالك للطعن في قرار

من قانون 13التي عددتھا المادة و، یض یجب توافر فیھ جملة من الشروطالإلغاء أو دعوى التعو

تقاضي، ما لم تكن لھ لا یجوز لأي شخص ال" بنصھا الإجراءات المدنیة والإداریة في فقرتھا الأولى 

" .ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون ،صفة

ص ] 70["لا دعوى بدون مصلحة"مصلحة في رفع الدعوى طبقا للمبدأ السائد فلا بد أن تكون للمالك

، 231ص ] 72[القضاء الإداريإلىعة التي یجنیھا المدعي من لجوئھوالمصلحة بھذا تعني المنف،409

الھدف ، والتي یكون339ص ] 70[، وأن تكون قائمة أو محتملةھا أن تكون شخصیة مباشرةیشترط فیو

، أو طلب التعویض عن حیازة ھذا قاریة الخاصةمنھا إما إلغاء قرار الإدارة الذي یمس بحق الملكیة الع

.الحق 

تعني القدرة القانونیة والتي ، أو من ینوب عنھكما ینبغي أن یتوفر شرط الصفة في المالك رافع الدعوى 

، والصفة في الدعاوى المرفوعة ضد قرار الإدارة 226ص ] 71[القضاءإلىعلى رفع الخصومة 

.ا سند الملكیة حیازة الملكیة العقاریة الخاصة یثبتھةالمتضمن
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آجال رفع الدعوى-1-2-1-1-2

سواء ضمن حیازة ملكیتھ العقاریة المتیشترط كذلك لقبول دعوى المالك المرفوعة ضد قرار الإدارة

أشھر04أجل كانت دعوى إلغاء أو دعوى تعویض أن ترفع في الأجل القانوني المحدد لرفعھا، وھو 

ن تاریخ نشر القرارات ابتداء من تاریخ التبلیغ الشخصي بقرار الإدارة بالنسبة للقرارات الفردیة أو م

.303ص ] 70[انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق829المادة حسب ما جاء في نص ،التنظیمیة

د الأربعة أشھر یسري فقط على رفع الدعاوى المتعلقة بكل من قرار تأمیم الملكیة أن میعاإلىونشیر 

المتضمن تقریر الإرتفاق الإداري، أما عن    ، قرار الإستیلاء الإداري المؤقت والقرارلعقاریة الخاصةا

المشرع الجزائري الطابع یة للمنفعة العامة فقد أضفى علیھداریة ضد قرار نزع الملكل رفع الدعوى الإأج

الإستعجالي خروجا عن القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والذي حدده بأجل شھر 

المحدد 11-91من القانون رقم 26و المادة 13، طبقا لنص المادة احد من تاریخ تبلیغ قرار الإدارةو

.لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 

قرارات الإدارة المتضمنة فيالقضائي الموضوعیة الخاصة للطعن الشروط -1-2-1-2

حیازة الملكیة العقاریة الخاصة

ة حیازة الملكیة تختلف الشروط الموضوعیة الخاصة برفع دعوى إلغاء قرارات الإدارة المتضمن

عویض عن حیازة الإدارة عن الشروط  الموضوعیة أو الأسباب المتعلقة برفع دعوى التالخاصةالعقاریة 

العامة للطعن في قرارات طبقا للقواعدھذه الشروط، وعلیھ سأبین في ھذا الفرع كل منلھذا الحق

.الإدارة

نة الشروط الموضوعیة الخاصة برفع دعوى إلغاء قرارات الإدارة المتضم-1-2-1-2-1-1

حیازة الملكیة العقاریة الخاصة 

، ولكن ھذه ة أي أنھا صحیحة في كافة جوانبھاالأصل في قرارات الإدارة أنھا تتمتع بقرینة المشروعی

بإقامة الدلیل على أن القرار الإداري مشوب بإحدى عیوب عدم القرینة بسیطة یمكن إثبات عكسھا
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عیب ،الشكل والإجراءاتمخالفة ، عیب دم الإختصاص، والمتمثلة في عیب ع385ص ] 71[المشروعیة

.  عیب مخالفة القانون وعیب الإنحراف بالسلطة ،السبب

عیب عدم الإختصاص -2-1-1- 1- 2- 1

، أي صدور القرار الإداري عن غیر الإداريقرارالداریة لإتخاد الإسلطة لھو عدم الأھلیة الشرعیة ل

في أي قرار ، لأن تحدید الإختصاص ھو تحدید قانوني594ص ] 21[ارهالجھة الإداریة المختصة بإصد

:، ویأخذ عیب عدم الإختصاص عدة أوجھ منھا إداري تتخذه الإدارة

؛عدم الإختصاص المكاني-

عدم الإختصاص الزماني؛-

.عدم الإختصاص الموضوعي -

عیب مخالفة الشكل والإجراءات-1-2-1-2-1-2

التي قررھا الجوھریةالإجراءات الشكلیةات عند مخالفة الإدارة للقواعد ووالإجراءعیب الشكل كمنی

كعدم إجراء تحقیق مسبق ،ة حیازة الملكیة العقاریة الخاصةالمتضمنالقانون بمناسبة  إصدارھا لقراراتھا

أن تكون ھذه و یستوي في ذلك،المتضمن تقریر الإرتفاق الإداريفي إصدار قرار نزع الملكیة أو القرار

لم یقرر ماجزئیة، والأصل أنھ لا یشترط في القرارات الإداریة شكل خاص لصدورھاالمخالفة كاملة أو

القرارات مشروعة إلا إذا صدرت ممن ھذه القانون عكس ذلك على سبیل الإستثناء، وعندئذ لا تكون

.513ص ] 70[لصدورھالمقررةالإجراءات اباتخاذوالمحددةإتباع الشكلیات بیملك حق إصدارھا، و

عیب السبب -1-2-1-2-1-3

صدار لإالمادیة ةالواقعإذا لم تتوافر الحالة القانونیة أوب قائما في قرار الإدارة بعیب السیكون 

وإذا ،ومن ثم یقع باطلاار یولد مفتقدا لأساسھ القانوني ، لأن مثل ھذا القر500-499ص ] 71[القرار

یقرھا القانون، فإن ھذه الأسباب تختلف بحسب ما إذا الأسباب التيإلىداري لابد أن یستندكان القرار الإ

سلطة الإدارة في إصدار القرار مقیدة أو سلطة تقدیریة، ولصحة ركن السبب في القرار الإداري تكان

:524ص ] 70[فیما یليالمتمثلةوغیر مشروع وإلا كان القرار ینبغي أن یتوافر فیھ ثلاث شروط 
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قائما وموجودا وقت صدور القرار؛أن یكون السبب-

مشروعا؛أن یكون السبب -

.أن یكون السبب محددا -

عیب مخالفة القانون -1-2-1-2-1-4

یمكن تأسیس دعوى الإلغاء على عیب مخالفة القانون إن تجاھلت الإدارة في إصدار قرارھا قاعدة 

في ار القرار الإداري الصادر لما تقضي بھ أحكام ومبادئ القانون الإداريقانونیة، أو في حالة مخالفة أث

:194ص ] 53[صورتین

ة لأحكام ومبادئ القانون الإداري؛المخالفة المباشر-

.الخطأ في تفسیر القانون ، والخطأ في تطبیقھ على الوقائع -

.ارج حدود المساحات المحددة قانونا ومثال ذلك كأن تقوم الإدارة بتأمیم الملكیة العقاریة الخاصة خ

عیب الإنحراف في إستعمال السلطة-1-2-1-2-1-5

غایة باستھدافتحقیق غایة غیر مشروعیة لتدخل الإدارةبعیب الإنحراف في إستعمال السلطةیقصد 

أجلھ منحت لھا العامة، أو بابتغاء ھدف مغایر للھدف الذي حدده لھا القانون والذي من نفعةبعیدة عن الم

لإستیلاء على ملكیة أحد الخواص من اكأن یصدر الوالي قرارا إداریا ب،719ص ] 71[ھذه السلطات

ملازم وعیب الإنحراف في إستعمال السلطة غالبا ما یكون أجل إنجاز أشغال تتصل بمصلحتھ الشخصیة،

عدمھ، وفي منھاتدخلتقریرلإختصاص التقدیري الذي یترك فیھ المشرع للإدارة جانبا من الحریة فيل

أما في مجال السلطة المقیدة فلا یظھر فیھا ھذا العیب، لأن الإدارة ملزمة ،إختیار الوقت الملائم للتدخل

القرار الإداري طبقا للقانون وفي حدود اختصاصھا، وفي الشكل الذي رسمھ لھا المشرع واستنادا باتخاذ

السلطة ، ویأخذ عیب الإنحراف في إستعمال لغایة المحددة لھإلى أسباب صحیحة مع افتراض استھدافھ ل

: تین ھماصور

؛غرض أجنبي عن المصلحة العامةإستھداف السلطة الإداریة-

.قاعدة تخصیص الأھدافلالسلطة الإداریةمخالفة-
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قرارات الإدارة عنقیام دعوى التعویض وط الموضوعیة الخاصة لالشر-1-2-1-2-2

ة حیازة الملكیة العقاریة الخاصةالمتضمن

التي یرفعھا المدعي أمام القضاء الإداري المختص دعوى التعویض من الدعاوى الشخصیةتعتبر

ن ، وھو في مجال دعوى التعویض ع566ص ] 70[لمطالبة الإدارة بالتعویض عن المساس بحق ذاتي لھ

، ولذلك نھائیة أو بصفة مؤقتةمنھ المالك بصفةحق الملكیة الذي یحرمحیازة الملكیة العقاریة الخاصة

یجب حتى تقبل ھذه الدعوى أن تقوم إحدى أسباب قیام مسؤولیة الإدارة عن نشاطھا الإداري والتي تأخذ 

:198ص ] 50[في مجال القانون الإداري الصورتین الآتیتین

اب الإدارة أثناء القیام بنشاطھا خطأ وذلك في حالة إرتك،رة بدفع التعویض على أساس الخطأإلتزام الإدا-

؛یترب عنھ ضرر للغیر

والتي تقوم دون وجود خطأ من قبل الإدارة وإلتزام الإدارة بدفع التعویض على أساس نظریة المخاطر-

.الأعباء العامة مأماةعلى عدة أسس كالمساوا

الملكیة المتضمنة حیازةرقابة القاضي الإداري على قرارات الإدارةمدى فعالیة-1-2-2

العقاریة الخاصة

في تكریس حق الملكیة العقاریة الخاصة المحمي دستوریا ضد قرارات یختلف دور القاضي الإداري 

، فتتسع سلطات القاضي الإداري في بحسب نوع الدعوى المرفوعة أمامھالإدارة المتضمنة حیازتھ

فرض رقابتھ على مدى إحترام الإدارة بختص من خلالھنھا في دعوى الإلغاء التي یدعوى التعویض ع

، كما تتسع سلطات ارة مشروعا من الناحیة القانونیةللإجراءات التي حددھا القانون حتى یصدر قرار الإد

القاضي الإداري أكثر في تلك المنازعات الخاصة بالإعتداء المادي والإستیلاء غیر المشروع على ملكیة 

.الخواص 

لیة الرقابة القضائیة التي یمارسھا القاضي الإداري في تكریس اعالمطلب مدى فسأبین في ھذا وعلیھ 

حق الملكیة العقاریة الخاصة في إطار تلك الدعاوى التي یرفعھا الملاك الخواص أصحاب الصفة 

، وعاتھم العقاریة من خلال ثلاث فروالمصلحة ضد قرارات الإدارة التي تتدخل بموجبھا لحیازة ملكی

دور القاضي الإداري في الرقابة على مدى إحترام الإدارة للإجراءات لتبیانأتطرق في الفرع الأول 

دور القاضي الإداري في إلى، وأتطرق في الفرع الثاني الملكیة العقاریة الخاصةالمقررة قانونا لحیازة 
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، أما الفرع الثالث فأبین فیھ لخاصةروع على الملكیة العقاریة ادفع الإعتداء المادي والإستیلاء غیر المش

.دور القاضي الإداري في دفع التعویض العادل للملاك الخواص عن حیازة الإدارة لملكیاتھم العقاریة 

الإدارة للإجراءات المقررة دور القاضي الإداري في الرقابة على مدى إحترام-1-2-2-1

الملكیة العقاریة الخاصةقانونا لحیازة

ت الإدارة مدى مشروعیة قراراوتقدیر القاضي الإداري في إطار ھذه الدعاوى بفحصیختص 

لیة الواجبة الإحترام بالنظر في الجوانب الموضوعیة والشك، العقاریة الخاصةلملكیةالمتضمنة حیازة ا

ق للطریالإدارة في مدى إحترام ، فینظر في إصدارھا والمتعلقة بإحدى العیوب التي تشوب قراراتھا

في إصدار ھذه القراراتقواعد توزیع الإختصاصل، ومدى إحترامھا الرضائي من أجل حیازة ھذا الحق

للإجراءات استیفائھاومدى توزیع الإختصاص من النظام العام،قواعدباعتبار،قا لما حدده القانونطب

ملكیة أو القرار في إصدار قرار نزع القمسبالمنصوص علیھا قانونا كضرورة إجراء تحقیق إداري 

استیفائھامدى كذا و،عقارات في حالة الإستیلاء المؤقتوإجراء جرد للالمتضمن الإرتفاق الإداري

، وفي ھذا قضت الغرفة الإداریة لاك المعنیینتبلیغ الشخصي لقراراتھا لكل واحد من الملإجراء ال

91487رقم الصادر عنھا تحتالقراربالمحكمة العلیا بشأن تبلیغ قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة في

22حیث أن مقرر والي ولایة تیزي وزو المؤرخ في "الذي جاء فیھ ، 1992أفریل 24المؤرخ في 

، المتضمن التصریح 1986نوفمبر 29المقرر المتخذ في من 8و2المعدل للمادتین 1989دیسمبر 

ة العامة رض المتنازع علیھا من أجل المنفعبالمنفعة العامة لمشروع بناء محطة بنزین ونزع ملكیة الأ

تحترم في ، وأن ھذه الشكلیة لم انتزعت منھ ملكیتھكان یجب تبلیغھ للطرف الذي والذي یعد قرارا فردیا ،

.307ص ] 72["الحال حتى ولو تم نشر ھذا القرار في جریدة الشعب دعوى

المنفعة العامة من وراء لجوء الإدارة لنزع كما یختص القاضي الإداري بالنظر في مدى تحقق شرط 

ھغیر ملزمتبقىقرار الإدارة لأن ھذه النتائجلیھا في بالرغم من النتائج المتوصل إ،ملكیة الخواص

نشیر إلى أن ، وفي ھذا الصددحامي الحقوق والحریات الفردیة إتجاه الإدارةباعتبارهالإداريللقاضي 

من حیازةمتد حتى إلى رقابة مدى ملائمة المنفعة العامة المزمع تحقیقھارقابة القاضي الإداري أصبحت ت

بالرغم من أن الأصل في رقابة إلى حجم الأضرار التي قد تلحق بھم في عقاراتھمربالنظملكیة الخواص 

في الجوانب على البحث،  تقتصر616ص ] 21[القاضي الإداري لقرارات الإدارة ھي رقابة مشروعیة

] 73[الممنوحة للإدارة في تقدیر ما یعد من أعمال المنفعة العامةنظرا للسلطة، ولقرار الإدارةیةالخارج
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بإعطاء 1971ماي 28مجلس الدولة الفرنسي في القرار المؤرخ في وھذا ما كرسھ قضاء، 158ص 

النازعة لملكیة في التأكد من مدى توفر المنفعة العامة في قرارات الإدارةالدور الفعال للقاضي الإداري

، مع النظر لا غنى عنھ لتحقیق  ھذه المنفعةالخواص بحسب ما إذا كان العقار المطلوب نزع ملكیتھ

، وإجراء موازنة بین مساوئ ومحاسن المشروع المتصلة بكل عملیة لنزع الملكیةللظروف والأھداف

لضمان ره یئري مؤخرا یساء الإداري الجزا، ھذا الموقف الذي أصبح القضا449ص ] 71[المعلن عنھ

العقاریة التابعة للخواص ضد أي تعسف للإدارة في إستعمال سلطتھا في للأملاكأكبر قدر من الحمایة 

.18ص ] 48[تقدیر ما یعد من أعمال المنفعة العامة

اء جوھري في إصدار قرارھا المتضمن حیازة الإداري خروج الإدارة عن أي إجرمتى تبین للقاضي ف

، كما إثقال الملكیة بھذا القیدبالتاليیمنع علیھاوقضى بعدم مشروعیة قراراتھاملكیة العقاریة الخاصةال

للمنفعة یمنع علیھا مباشرة الإجراءات التالیة للقرار الملغى كما ھو الحال بالنسبة لعملیة نزع الملكیة

.39ص ] 40[لترابطھاطائلة بطلان ھذه الإجراءاتتحت ، وذلك كلھالعامة

على دعوى إلغاء قرارات الإدارة النازعة للملكیة أضفى المشرع الجزائري ونشیر في ھذا الصدد أن

ة حیازة الملكیة المتضمنبعض الخصوصیات التي تمیزھا عن باقي دعاوى إلغاء القرارات الإداریة 

درجة بالفصل فیھا في ، فقد قصر من مواعید الفصل في ھذه الدعوى فألزم قاضي أولالعقاریة الخاصة

أعطى للطعن بالإلغاء في ھذه القرارات أثرا موقفا یحكم بھ القاضي من أجل شھر بحكم قابل للإستئناف، و

لأثر الموقف لقرارات الإدارة المنصوص ا لخلاف،تجنبا لحدوث أي ضرر للمالك یستحیل جبرهتلقاء نفسھ 

لأن ،]22[ز الحكم بھ إلا بطلب من المتقاضيلا یجوعلیھ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي 

، ھذه 43ص ] 74[نفیذهغایة اللحظة التي یحكم فیھا القاضي بوقف تإلىأثاره القرار الإداري یرتب

أي مالك منھا إلا تعزیز الحمایة للملكیة العقاریة الخاصة التي لا یمكن حرمان بھدف التدابیر التي جاءت

.ة وبإجراءات قانونیة دقیقة العاملضرورات المنفعة

دور القاضي الإداري في دفع الإعتداء المادي والإستیلاء غیر المشروع على -1-2-2-2

الملكیة العقاریة الخاصة

تعد منازعات التعدي والإستیلاء غیر المشروع على الملكیة العقاریة الخاصة في النظام القضائي 

ذي بخلاف التشریع الفرنسي ال، ة لقاضي الإستعجال الإداريالجزائري من بین الإختصاصات الأصیل
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في ھذه ، ھذا وإن سلطات القاضي الإداري282ص ] 75[قاضي العاديالیجعلھا من إختصاص 

، أو الإستیلاء غیر المشروع على حق الملكیة العقاریة )أولا ( ع لدفع الإعتداء المادي المنازعات تتس

) .ثانیا ( الخاصة 

دور القاضي الإداري في دفع الإعتداء المادي على الملكیة العقاریة الخاصة -1-2-2-2-1

عمل لا یرتبط القیام بقائما عندما تتولى الإدارة في الفقھ والقضاء الفرنسيیعتبر الإعتداء المادي 

الأساسیةیمس بحق من الحقوق أنومن شأن ذلك العمل ،بتطبیق أي نص تشریعي أو نص تنظیمي

، 202ص ] 76[بلا مشروعیة صارخة تزیحھ عن طبیعتھ الإداریةحینئذفیتسم قرار الإدارة،فرادللأ

ز للإدارة تناد على أحكام القوانین التي تجیالملكیة العقاریة الخاصة دون الإسالإدارة بحیازةوعلیھ فقیام

مادیا على الملكیة العقاریة یعد إعتداءادون إتباع الإجراءات المحددة فیھاأو،وضع الید على ھذا الحق

، ملا لكامل العقار أو جزء منھ فقطسواء كان ھذا الإعتداء نھائیا أو بصفة مؤقتة وسواء كان شاالخاصة 

نوفمبر 23المؤرخة في 420050في القضیة رقم بالجزائرقضاء المحكمة العلیاسار نحوهوھذا ما

رتكبت إعتداءا مادیا عندما تقوم بتنفیذ عمل بالقوة غیر أن الإدارة تكون قد إ، التي أكد من خلالھا 1985

ص ] 75[، والذي من شأنھ أن یمس بحریة أساسیة أو بحق الملكیةرتبط بتنفیذ نص تشریعي أو تنظیميم

بأن فتح 1999جوان 28الصادر عنھ بتاریخ في القرار الجزائري كذلك مجلس الدولةكما قضى، 285

متر دون أي سند 150:خواص على مسافة ستة أمتار على طول یقدر بممر في أرض أحد الالإدارة ل

.237-236ص ] 77[قانوني ودون إتخاذ أي قرار إداري بأنھ تعدي على الملكیة العقاریة الخاصة

الحكم على الإدارة بالوقف الفوري سلطة في منازعات التعدي لقاضي الإستعجال الإداري یكونھذا و

التعویض للمالك على أساس العمل غیر ب، مع إمكانیة الحكم علیھا]22[الخواصللتعدي على ملكیة

. المشروع الصادر من قبل الإدارة 

دور القاضي الإداري في دفع الإستیلاء غیر المشروع على الملكیة العقاریة -1-2-2-2-2

الخاصة

رج مقتضیات القانون المدني على عقار مملوك ملكیة خاصة خاكل حیازة تتم من قبل الإدارةإن 

حرمة مشروع لخرقھ ا غیر إستیلاءقت على الملكیة العقاریة الخاصة یعد  المنظمة لأحكام الإستیلاء المؤ
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، ومنھ 288ص ] 75[بھذا الحق المضمون مساسا غیر مشروع، ولمساسھ حق الملكیة العقاریة الخاصة

على ھذا الحق لإدارة الخاصة كل تدخل للعقاریة على الملكیة االإستیلاء غیر المشروع یعتبر من قبیل

:  204ص ] 76[الآتیةإحدى الحالاتویكون من بین

؛على المحلات المخصصة للسكنتدخل الإدارة إذا إنصب -

شفوي؛أمربموجبالمؤقتإذا صدر الإستیلاء-

.من سلطة غیر مختصة المؤقت إذا صدر الإستیلاء -

رة على الملكیة العقاریة ري یملك سلطات واسعة في الحد من تدخل الإدارة بھذه الصوإن القاضي الإدا

:294ص ] 75[فیكون لھالخاصة

.الحكم على الإدارة بغرامة تھدیدیة لرفع یدھا على الملكیة العقاریة -

.الحالة التي كانت علیھاإلىالعقارات بوقف الأشغال وإرجاعتوجیھ أوامر للإدارة-

عن حیازة الإدارة للملكیة العادلدور القاضي الإداري في منح التعویض-1-2-2-3

العقاریة الخاصة

للملاكأجل إعطاء التعویض العادل والمنصفالتي حددھا المشرع من إضافة إلى مجموعة الضوابط 

الإداري القاضيإلى ، فقد خول للمالك الحق في اللجوء الخواص عن حیازة الإدارة لأملاكھم العقاریة

المتوصل إلیھ إداریاضبالتعویلمقترح لھ، في حالة عدم الرضالمنازعة في التعویض ااالمختص بغرض 

حفظ حق المالك في الحصول على التعویض المناسب نتیجة حیازة دور فعال فيفیكون للقاضي الإداري

الحكم ب، وذلكفي ھذا النزاعحایدافي إطار دعوى التعویض باعتباره طرفا مالإدارة لملكیتھ العقاریة

.لحقھ ي كافة الأضرار التي قد تللمالك بتعویض عادل یغط

:إما الإستعانةإمكانیةلقاضي الإداريفإن لعادللضمان الحكم للمالك بتعویض و

حجم والحیازةحقیقیة للأملاك العقاریة محل التعویض المناسب للقیمة المن أجل تقدیربإجراء الخبرة-

على أمور تقنیة حسابیة یصعب على القاضي الإلمام رتكزلأن ھذه العملیة ت،الأضرار المترتبة عن ذلك

جویلیة 26عنھ بتاریخالصادرالقرارفيالدولة الجزائريقضى مجلسفي ھذاو،216ص ] 77[بھا

تعیین مبلغ بتعیین خبیر من أجل ضد والي ولایة میلة ومن معھ)غ م ( في قضیة ورثة ،1999

؛227-226ص ] 77[التعویض المستحق عن نزع الملكیة
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، إذا ما تبین للقاضي أن لأملاك العقاریة التي حازتھا الإدارة تحقیقا لأھداف النفع العامینة امعاالقیام ب-

نتائج الخبرة أنباعتباررار التي لحقت المالك الأضالتعویض الذي حدده الخبیر غیر متناسب مع حجم 

.للقاضيغیر ملزمةتكونمیع الحالاتفي ج

في القرار رقم فقد جاء،في أحكامھونلاحظ في قضائنا أنھ غالبا ما كرس حق المالك في التعویض

أن نزع الملكیة للمنفعة العامة لا یمكن أنقانونامن المقرر" أنھ 1990ماي 05المؤرخ في 65910

حالة نزع الملكیة یترتب على الإدارة دفع مبلغ على سبیل نھ في یقرر إلا بإجراء تحقیق مسبق، وأ

فقد جاء في القرار ، كما قضى بحق المالك في التعویض عن تأمیم ملكیتھ ،306ص ] 72["التعویض 

من المقرر قانونا أن نزع الملكیة في " 1988جویلیة 16المؤرخ في 44039الصادر عنھ تحت رقم 

، إذا كانت الأراضي المؤممة حب المال المؤمم الحق في التعویضمجال الثورة الزراعیة یعطي لصا

.أو النصوص الخاصة بالتعویض في مجال الثورة الزراعیة خلة في المحیط العمراني للبلدیة دا

، ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الأرض على القرار المطعون فیھ یعد مؤسسومن ثم فإن النعي 

.، ومن ثمة یجوز المطالبة بالتعویض إستولت علیھا البلدیةلمطعون ضدهالمملوكة ل

] 72["فإن قضاة الموضوع بتعیینھم خبیر لتقییم القطعة المتنازع علیھا قد طبقوا صحیح القانون ومن ثم 

في القرار الصادر عن ، كما قضى بشأن تحدید الجھة الملزمة بدفع التعویض عن نزع الملكیة 203ص 

، بأن دفع التعویض تلتزم بھ الجھة 2001نوفمبر 06المؤرخ في 199301رقم مجلس الدولة تحت 

22المؤرخ في 8247، وقضى بغرفھ مجتمعة في الملف رقم 230ص ] 78[المستفیدة من نزع الملكیة

م تحدید المستفید من ممثلا للدولة في حالة عدباعتبارهأن دفع التعویض یلتزم بھ الوالي 2003جویلیة 

ص ] 79[، أو متى وقع نزاع حول صفة المستفید المعین من طرف السلطة النازعة للملكیةكیةنزع المل

64.



75

3الفصل

الملكیة العقاریة الخاصةتنظیم في الإدارةصلاحیات وحدود سلطة

صة ببلادنا جملة من النتائج السلبیة في مجال التنظیم العقاري ، وخاعرفت مرحلة ما بعد الإستقلال

: ، والتي سببھاالخاصةلملكیة العقاریةبالنسبة ل

الملكیة ووجود تناقض بین العدید لإثباتتعقد الوضعیة العقاریة نظرا لغیاب السندات القانونیة المعدة -

إنتقال الملكیة من ید لأخرى؛في غیاب رقابة فعلیة للدولة علىمنھا 

.لبناءات الفوضویة وكثرة االذي شھده النسیج العمرانيالتشوه-

یة لمعالجة سن مجموعة من الأطر القانونیة والتنظیمإلىدفع بالمشرع الجزائري للإسراع وھو ما

تملكھ من إمتیازات السلطة العامةالدور الفعال للإدارة لما أعطى فیھا والتي،إشكالیة العقار الخاص

كالیة من خلال إیجاد حل لمعالجة إشرشامل للعقامحاولة إجراء تطھیرل، داريوصلاحیات الضبط الإ

، ووضع فوضى التي شھدتھا السوق العقاریةللقضاء على الإثبات الملكیة العقاریة ولو على المدى الطویل

ص ] 80[أسس سلیمة لتنظیم العقار بشكل سلیم یضمن إنتقال الملكیة من شخص لآخر تحت رقابة الدولة

255.

بتنظیم وضبط الملكیة العقاریة وخاصة ما یتعلقتدخل من أجل تنظیمالفعال للإعطائھا الدوركذا و

الملاك الخواص، عن طریق فرض جملة من الرخص التي یلتزمفي العقار الخاصحركة العمران

.، وھي ما تسمى بقرارات التعمیر الفردیةن الإدارة قبل أي عملیة بناء، تجزئة أو ھدمبطلبھا م

خاصة فمن حق الملاك الإفادة ضع جملة من الآلیات لتنظیم الملكیة العقاریة الوإن كان المشرع قد و

واعید الخاصة بإصدار الإدارة بما تملیھ ھذه النصوص القانونیة والتقید بالإجراءات والمبالتزام، منھا

و تعسفت في اریة أ، ومن ھنا فكلما خالفت تلك الإجراءات القانونیة والتقنیة لتنظیم الملكیة العققراراتھا

، تكون قد خالفت مبدأ المشروعیة ویحق للملاك منازعتھا في ذلك بالطعن في قراراتھا إستعمال سلطتھا

. ومتابعتھا للتعویض عن ما تلحقھ تصرفاتھا القانونیة والمادیة من أضرار بھم 

، خلال مبحثینمنوعلیھ سأبین صلاحیات وحدود سلطة الإدارة في تنظیم الملكیة العقاریة الخاصة 

سندات الملكیة العقاریة صلاحیات وحدود سلطة الإدارة في تنظیم تبیان إلىأتطرق في المبحث الأول 

حدود صلاحیات الإدارة في الترخیص بالنشاط العمراني تبیان إلىوأتطرق في المبحث الثاني ،الخاصة

. في الملكیة العقاریة الخاصة 
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في تنظیم سندات الملكیة العقاریة الخاصةصلاحیات وحدود سلطة الإدارة-2-1

إن الوضع القانوني المعقد الذي شھدتھ الملكیة العقاریة بوجھ عام والملكیة العقاریة الخاصة ببلادنا 

غیاب إلىالذي أدى ، الجزائري لنظام الشھر الشخصيونظرا للنتائج السلبیة المترتبة عن إنتھاج المشرع

، دفع دم توضح النطاق الطبیعي للعقارات، وعتة للملكیة العقاریة الخاصةالمثبوعدم دقة السندات 

لتي سبقت والمعروف في البلدان الأخرى اصةبالمشرع لتبني نظام جدید لتطھیر الملكیة العقاریة الخا

نوفمبر 12المؤرخ في 74-75رقم الأمر، بموجب بنظام الشھر العینيالجزائر في ھذه التجربة

نذكرھا على النحو النتائج مجموعة منتحقیقھدف بمسح عام للأراضيدلقائم على إعدا، وا]81[1975

:التالي

دود مساحة كل ملكیة عقاریة خاصة؛وحتتحدید النطاق الطبیعي للعقارا-

تة لملكیاتھم العقاریة؛والسندات المثبتعیین الملاك -

.لتغییرات التي تطرأ علیھ إنشاء سجل عقاري یضبط الوضع العقاري القائم وكل ا-

بقاء الكثیر إلىأدت واجھت عملیة مسح الأراضي العامغیر أن بعض الصعوبات التقنیة والمادیة التي

الملاك في إثبات تشكل عائقا أمامبذلكظلتف،العقاریة الخاصةة للملكیةتمن الغموض في السندات المثب

، مما جعل تعقد الوضع العقاريزیادة معاملات العقاریة ونجر عنھ من تذبذب في الوما إ،ھذه الصفة

، والتي من خلالھا تي لم تشملھا عملیة المسححتمیة التفكیر في إتخاذ تدابیر مرحلیة  لتطھیر العقارات ال

وفر فیھم الشروط المحددة قانونا، تجسدت في إنشاء شھادة یمكن تقدیم السندات المثبتة لملكیة العقار لمن تت

.، وإجراء معاینة للملكیة العقاریة الخاصة عن طریق تحقیق عقاري ةالحیاز

طابعا أخذتلكیة العقاریة الخاصةلمھذه التدابیر المتخذة لمحاولة بناء حل متكامل لضبط وتطھیر ا

. اإعطاء سلطات واسعة لمختلف الأجھزة الإداریة لإنجاح العمل بھھخلال، تم منامحضاإداری

ة العقاریة لملكیكحمایة إداریة لسأبین مختلف التدابیر التي قررتھا ھذه النصوص القانونیةذلكوطبقا ل

، وأبین في المكرسة في قانون الشھر العقاريالخاصة في مطلبین أبین في المطلب الأول الضمانات

.اصة غیر الممسوحة المطلب الثاني الضمانات المكرسة في القوانین المتعلقة بتطھیر الملكیة العقاریة الخ
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في قانون الشھر العقاريالضمانات المكرسة-2-1-1

یتم توضیح ھدعم إسقرار الملكیة العقاریة الخاصة فمن خلالإن لنظام الشھر العیني الدور البارز في 

ارض ما یجنب التع، موالوثائق المثبتة لملكیة كل عقار، وكذا التدقیق في السندات حدود كل ملك عقاري

، ھذا الأخیر الذي یتوقف العمل 45ص ] 13[، كما یسھل ھذا النظام التعامل في العقاربین تلك السندات

تحدید النطاق الطبیعي للعقارات ، من أجلرة إلیھ على إعداد مسح عام للأراضيبھ وكما سبق الإشا

كافة الحقوق المتداولة بین ی، والوضعیة القانونیة للعقاراتوإعداد ما یسمى بالسجل العقاري الذي یضبط

.]81[شھر جمیع التصرفات التي ترد على العقاراتمن خلال عملیةعلیھا

ضمانا لنجاعة ھذه الآلیة في ضبط الملكیة العقاریة الخاصة فإن المشرع نظم مجموعة من الإجراءات و

، قاریةبط الحقوق العینیة العالتي تلي عملیة المسح أو ما تسمى بالتنظیم التقني للشھر العیني من أجل ض

یدعى بالمحافظة العقاریة ، 14ص ] 82[تابع لھیئات عدم التركیز الإداريجھاز إداريیتولى القیام بھا

بدءا من إعداد مجموعة البطاقات العقاریة التي یتولى القیام بھذه الإجراءات أسند إدارتھ لمحافظ عقاري، 

لتي ، وامیع التصرفات الواردة على العقارغایة عملیة شھر جإلىتتضبط الوضع القانوني القائم للعقارا

، والمرسوم  رقم ]83[العاممسح الأراضيدإعدابتعلقالم62-76رقمكل من المرسوم أحكامھاضبط

.]84[علق بتأسیس السجل العقاريالمت76-63

المتعلق بإعداد 74-75مر رقم بناءا على ما تقدم سأبین في ھذا المطلب الضمانات التي جاء بھا الأ

، أتطرق فیذیین لھ من خلال فرعین إثنینمسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  والمرسومین التن

، وأبین في الفرع في ضبط الملكیة العقاریة الخاصةدور التنظیم التقني للشھر العینيإلىفي الفرع الأول 

.  مجال الشھر العقاري الثاني حدود صلاحیات المحافظ العقاري في

للشھر العیني في ضبط الملكیة العقاریة الخاصةدور التنظیم القانوني-2-1-1-1

القیام بالإجراءات الأولیة لإشھار العام عملیة مسح الأراضي اختتامبعد یتولى المحافظ العقاري

ح المودعة على مستوى المحافظة ، إستنادا على وثائق المسمتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصةالحقوق ال

ن فیھا كل ، فیقوم بتأسیس مجموعة البطاقات العقاریة التي تدو19ص ] 86[113ص ] 85[العقاریة
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لبطاقات ، وبعدھا یتولى عملیة ترقیم العقارات في مجموعة االعقاریةبالوحداتالمعلومات المتعلقة

.ري لكل مالك ثبت حقھ على الملكیة العقاریة ، لینتھي بعدھا بتسلیم الدفتر العقاالعقاریة المؤسسة

تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة -2-1-1-1-1

أحدث العقاریة الخاصة على وجھ الخصوص بھدف الضبط الدقیق للملكیة العقاریة بوجھ عام والملكیة 

اضي العام رالمتعلق بإعداد مسح الأ74-75من الأمر رقم 13المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

، حما یسمى بالبطاقات العقاریة على مستوى إقلیم كل بلدیة شملتھا عملیة المسوتأسیس السجل العقاري

والأخرى تخصص إلى نوعین من البطاقات العقاریة، واحدة مخصصة لقطع الأراضيوالتي تقسم 

جداول ة العقاریة واللسندات المثبتة للملكیھذه البطاقات إستنادا لتؤسس،]84[للعقارات الحضریة

بعد إختتام عملیة المسح والتي تتضمن البیانات المتعلقة بما المودعة على مستوى المحافظة العقاریة 

:] 81[یلي

إلى مخطط مسح الأراضي؛بالإستناد وصف العقارات -

؛ھویة وأھلیة أصحاب الحقوق-

.الأعباء المثقلة بھا العقارات -

، كما توضح الوضعیة القانونیة ین النطاق الطبیعي لكل ملك عقاريریة المؤسسة تبفالبطاقات العقا

، بحیث یقع على عاتق المحافظ العقاري في حالة التعدیل في الوضعیة 116ص ] 85[والحالیة للعقارات

دة ، إعداد بطاقات عقاریة مطابقة للوضعیة الجدیالقائمة للملكیة العقاریة الخاصةالقانونیة والمادیة 

.]84[الأصلیة والجدیدةللعقارات والتأشیر بذلك على البطاقات العقاریة 

:على النحو الآتي ب البطاقات العقاریة حسب طبیعة الأشخاص أصحاب الحقوقترت

الأبجدي الترتیبخاصة بالأشخاص الطبیعیة ترتب ضمن مجموعات معینة حسب بطاقات عقاریة -

.شھر لألقاب المعینین وتواریخ الل

.بطاقات عقاریة خاصة بالأشخاص المعنویة ترتب حسب الترتیب العددي لھا -

یقوم المحافظ العقاري في إطار ضبط ھذه البطاقات بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة وإلغاء أو كما 

.في الخانة المخصصة للملاحظات، مع وجوب ذكر الأسباباستدعى الأمر ذلكتصحیح بعضھا إذا 
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، الذي یعد المرآة التي تعكس السجل العقاريبما یسمىإن مجموعة البطاقات العقاریة المؤسسة تشكل

، مما 24ص ] 87[وجمیع التغییرات التي تطرأ علیھا مھما كان نوعھاعیة القانونیة للملكیة العقاریةالوض

.ة الخاصة لدعم إستقرار الملكیة العقاریة الثبوتیة للبیانات المسجلة بھ یعطي القو

الترقیم العقاري -2-1-1-1-2

من الإعتراضاتعلإیداوبعد إنتھاء المدة المحددة یشرع المحافظ العقاري عند تسلمھ لوثائق المسح 

صق في مقر البلدیة والمحافظة العقاریة والنشر في الجرائد لقبل الجمھور بعد إعلامھم عن طریق ال

والذي ترقیم العقارات في السجل العقاري، في ]84[المحافظ العقاريالوطنیة بمحضر الإیداع الذي یعده

، الأول یكون ر وتوضح الوضع القانوني للعقاراتحسب إستقرافرق فیھ المشرع بین نوعین من الترقیم 

.نھائي والثاني یتم بصفة مؤقتة 

الترقیم النھائي -2-1-1-1-2-1

بتوفر السند المثبت لھا، ریة مباشرةلعقاري حقوق الملكیة العقاإن الترقیم النھائي یكرس فیھ المحافظ ا

] 13[وذلك بتسلیم الدفتر العقاري، كالعقود المقبولة قانونالعقارفي ملكیة اوالذي لا یترك أي مجال للشك 

.47ص 

الترقیم المؤقت -2-1-1-1-2-2

:حالتین میز فیھ المشرع بین 

لملاك الظاھرین لیكون بالنسبةھذا الترقیم:أشھر 04ؤقت لمدة الترقیم الم- 2-1-1-1-2-2-1

المسح حیازة المعدة أثناء عملیةوثائقال، والذین یمارسون حسب ن لیس بیدھم سندات ملكیة قانونیةالذی

. طبقا لأحكام القانون المدني المكسبالملكیة عن طریق التقادمباكتسابقانونیة تسمح لھم 

طبقا لنص المادة أشھر ما لم یحصل بشأنھ أي إعتراض 04ترقیم نھائیا بعد إنتھاء مدة یصبح ھذا ال

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76من المرسوم رقم 18



80

یكون الترقیم مؤقتا لمدة سنتین بالنسبة للملاك :الترقیم المؤقت لمدة سنتین - 2-1-1-1-2-2-2

ص ] 47[لإثبات الملكیة أو الحیازة طبقا لقواعد التقادم المكسبكافیةین الذین لیس بیدھم سنداتالظاھر

حول الوضع إعتراض ائیا بمرور مدة السنتین ما لم یحصل نھیصبح ھذا الترقیم ، وعلیھ فإن115

. خلال ھذه المدة القانوني القائم للعقار 

فإن المشرع یقدم لذا، مستقرةغیر تكون ر طبقا للترقیم المؤقت بحالتیھ القانونیة للعقاالوضعیةإن 

المتعلقة بسیر عملیات مسح 1998ماي 24المؤرخة في 16ضمانة للملاك الأصلیین طبقا للتعلیمة رقم 

من تسلیم الدفتر العقاري خلال مدة الترقیم ، لأن ھذا العقاري بمنعھ للمحافظ ترقیم العقاريوالالأراضي 

.الك المعترف بأحقیتھ في الملكیة الأخیر لا یمكن تسلیمھ إلا للم

الھدف من الترقیم المؤقت ھو منح للمالك الأصلي الذي لم یحضر عملیة المسح مھلة ونشیر أیضا أن

في الإعتراض قائما ، ھذا ویبقى حق المالك الأصليق التي تثبت ملكیتھمیع الوثائلتقدیم إعتراضھ وج

أمام القضاءبالطعن فیھم الدفتر العقاري للمالك الظاھرحتى بعدما یصبح الترقیم نھائیا ویتم تسلی

.المختص

تسلیم الدفتر العقاري -2-1-1-1-3

بصفة نھائیة یسلم للملاك الخواص المكرسة حقوقھم ي من ترقیم العقاراتبعد إنتھاء المحافظ العقار

ص ] 13[یف للعقار یبین حالتھ المدنیة، والذي یعد سند إثبات للملكیة العقاریة وبطاقة تعرفتر العقاريدال

: على جمیع البیانات المتعلقة بالعقار من لاحتوائھ، 50

وصف العقار؛-

حقوق العینیة الواردة على العقار؛تحدید ھویة أصحاب ال-

.تحدید كافة الأعباء المثقل بھا العقار -

بین أن إرادة المشرع الجزائري تلخاصةالملكیة العقاریة اإن ھذه الإجراءات المتخذة لضبط سندات

بات الملكیة السند الوحید لإثسیمثلباعتباره، القانونیة للدفتر العقاريالرفع من القیمةإلىأصبحت تتجھ 

عارض تجنب ال، مما سی16ص ] 82[والتي تدعم تطبیق نظام الشھر العینيةحوسمالمالعقاریة الخاصة

. قضائیة یة العقاریة من عقود إداریة أو أحكام بین السندات الأخرى المثبتة للملك
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المتعلق 1973جانفي05المؤرخ في 32-73المرسوم التنفیذي رقم أحكامما یسایر ما جاءت بھوھذا 

من التي أكدت على أن الدفتر العقاري ھو السند القانوني الوحید الذي یمكن ،]88[بإثبات الملكیة الخاصة

، فقد جاء ي جاء بھا قانون الثورة الزراعیةعلى إثر عملیة المسح الت، وذلكقاریةخلالھ إثبات الملكیة الع

إن الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات " من ھذا المرسوم 33في نص المادة 

طرف البلدیة وإدارة مسح الأراضي المحدثة حسب الكیفیات التي ستحدد في من العقاریة المنجزة 

ما أكده ، وھذا"ینة في شأن الملكیة العقاریة حقة تعد المنطلق الجدید والوحید لإقامة البنصوص لا

م وتأسیس االمتضمن إعداد مسح الأراضي الع74-75من الأمر رقم 19نص المادة في كذلك المشرع

جل تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشھار في الس" السجل العقاري الذي جاء فیھ 

" .العقاري وفي الدفتر العقاري الذي یشكل سند ملكیتھ 

اء في البیانات بعض الأخطفإن ذلك لا ینفي إحتوائھ علىالدفتر العقاري وثیقة إداریةوباعتبارلكن

فما ھي الوسیلة ا لأھمیتھ في تكریس حقوق الملكیة، ونظرالكیتم تسلیمھ لغیر المكما قدالمسجلة فیھ

والتي تم بشأنھا تسلیم الدفتر العقاري ؟ للمالك الأصليالحقوقةن خلالھا إعادالتي یمكن م

: یعد قرار إداري للإعتبارات الآتیة إن الدفتر العقاري 

مل جمیع مواصفات القرار تححافظ العقاريوثیقة إداریة صادرة عن جھاز إداري ممثل في المفھو -

الإداري؛

الممثلة في المحافظة العقاریة والتي تعتبر كمصلحة من جانب الإدارةدرصاو عمل إداري إنفراديھ-

؛14ص ] 82[إداریة ممثلة في شخص المحافظ العقاري

.1977ماي 27مؤرخ في والصادر بقرار من وزیر المالیة الر وفقا للشكل الذي حدده القانونیصدأنھ-

عن طریق من قبل المالك الأصلي مكن الطعن فیھ إداري ین الدفتر العقاري یعد قرار فإلذلكواعتبارا

لإعادة تكریس الحقوق داري على مستوى المحكمة الإداریةالمرفوعة أمام القاضي الإدعوى الإلغاء 

باعتباره، الحفظ العقاري على مستوى الولایةللمالك الأصلي، ھذه الدعوى التي ترفع ضد مدیر العقاریة

المحدد لصفة 1999فیفري 20طبقا لأحكام القرار المؤرخ في صاحب الصفة في التمثیل القضائي

.التمثیل القضائي أمام جھات القضاء الإداري 
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العقاريحدود صلاحیات المحافظ العقاري في عملیة الشھر-2-1-1-2

دعة على مستوى العقاري والتي تتطلب فحص دقیق للوثائق المونظرا للطبیعة المعقدة لعملیة الشھر

ء تلك ، فقد خول المشرع للمحافظ العقاري سلطات واسعة في مراقبة مدى إستیفاالمحافظة العقاریة

یداع لیقرر مدى قبول الإاع التي تسبق تنفیذ إجراء الشھر خلال مرحلة الإیدالوثائق لشروطھا القانونیة

.الشھر أو إصدار قرار برفض الإیداع ورفض تنفیذ إجراء وبالتالي تنفیذ إجراء الشھر

ریة  غیر أنھ وضمانا لعدم تعسف المحافظ العقاري في رفض إیداع الوثائق على مستوى المحافظة العقا

من الضوابط التي ینبغي على المحافظ العقاري التقید جملة المشرع ، فقد حددورفض تنفیذ إجراء الشھر

، ھذا الإجراء الذي تكمن أھمیتھ في )أولا( لتنفیذ إجراء الشھرھأو رفضالوثائقلإیداعھفي رفضبھا 

إعطاء المحررات الحجیة القطعیة في مواجھة أي تعرض في الملكیة العقاریة والحقوق العینیة 

الإداريتعسف قائما فإن المشرع قرر إمكانیة الطعن أمام القضاء، فإن كان ھذا ال72ص ] 13[العقاریة

.)ثانیا( المختص في قرارات المحافظ العقاري 

التقید بأسباب رفض الإیداع وأسباب رفض إجراء الشھر-2-1-1-2-1

یعد تنفیذ إجراء الشھرلأو  الوثائق المقدمة للشھرلإیداعالمحافظ العقاري نصادر عإن أي رفض 

حقوق والتي تعد ضمانة لحمایة عض الشكلیات التي قررھا القانونیجب أن تحترم فیھ بقرارا إداریا ،

، وذلك من خلال التقید الملكیة العقاریة الخاصةضمانة لحمایة يالخواص إتجاه الإدارة وبالتالالملاك

.بأسباب الرفض التي عددھا القانون 

المتعلق بتأسیس 63-76من المرسوم رقم 100فبالنسبة لحالات رفض الإیداع فقد تضمنتھا المادة

المتعلقة بالعقارتأو بالبیاناالمرتبطة بتعیین الأشخاصالرفضبحالة، والتي تتعلق إماالسجل العقاري

:   ، وھي كالآتي دعة على مستوى المحافظة العقاریةأو وجود بعض النقص في الوثائق المو

.عدم تقدیم الدفتر العقاري بالنسبة للعقارات التي شملتھا عملیة المسح -

ال ذكر أحد العقارات أو إغفحدود وثائق القیاسحالة تغییر ال، وفي عدم تقدیم مستخرج مسح الأراضي-

.أشھر 06أكثر من إلى، أو عند تقدیم مستخرج یرجع تاریخھ في المستخرج

.]84[عندما یكون التصدیق على ھویة الأطراف لا یتضمن البیانات المقررة قانونا-
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.63-76المرسوم رقم من66عندما یكون تعیین العقارات غیر متوافق مع ما نصت علیھ المادة -

الإشھار غیر إلىعندما تظھر الصور الرسمیة أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم -

.صحیح من حیث الشكل 

، أو عدم ة على أجزاء من الملكیة المشتركةللتقسیم بالنسبة للتصرفات الواقععدم تقدیم الجدول الوصفي -

.63-76من المرسوم رقم 71إلى67المواد من للشروط المحددة فيستیفائھا إ

ما یلاحظ على أسباب رفض الإیداع التي عددتھا ھذه المادة أنھا لم ترد على سبیل الحصر وإنما جاء 

، لكن سلطة تقدیریة للمحافظ العقاري لإضافة أي سبب لرفض الإیداعذكرھا على سبیل المثال ، بترك

انونیة التي تضمنتقال، وھذا ما تبینھ بعض النصوصیقتضیھ القانونلسبب مما ھذا ابشرط أن یكون

على مستوى المحافظة العقاریة ، كتلك رفض إیداع الوثائقإلىبعض الأسباب التي من شأنھا أن تؤدي 

:ن التسجیل كالآتيمن قانو353المادة التي عددھا المشرع في نص

.اري شھار العقحالة عدم الدفع المسبق لرسوم الإ-

.حالة غیاب التصریح التقییمي للعقار موضوع التصرف -

رفض تعطي للمحافظ العقاري صلاحیةوالتي في قانون التھیئة والتعمیروتلك الأسباب المنصوص علیھا

نھا ، إذا تعلق الأمر بتصرفات وردت بشأیم بعض الوثائق والرخص والمخططاتفي حالة عدم تقدالإیداع 

.وشھادة التصریح بالأشغال ، كرخصة البناءیرالتعمرخص وشھادات 

من 101تنفیذ إجراء الشھر التي یتقید بھا المحافظ العقاري فقد حددتھا المادة أما بالنسبة لأسباب رفض

: ، وھي كالآتي 63-76رقم نفس المرسوم 

.غیر متوافقة ى المحافظة العقاریة والأوراق المرفقة بھاإذا كانت الوثائق المودعة على مستو-

.ید الرھون والإمتیازات غیر صحیحةإذا كانت مراجع الإجراء السابق المطلوبة في الوثائق والجداول ق-

المسجلة ر مطابق للبیانات یالقانون غهإذا كان تعیین الشرط الشخصي وتعیین العقارات طبقا لما حدد-

.بالبطاقات العقاریة 

.من نفس المرسوم غیر قابل للتصرف فیھ 104بقا للمادة إذا ثبت أن الحق المتصرف فیھ ط-

من نفس 105الذي قدم للإشھار مشوب بأحد أسباب البطلان الواردة في المادة العقدما یكونعند-

.المرسوم

.عندما یظھر للمحافظ العقاري وقت إجراء الشھر بأن إجراء الإیداع كان من الواجب رفضھ -
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على سبیل یداع أنھا وردت سباب رفض إجراء الشھر وخلافا لأسباب رفض الإما یلاحظ على أو

أحد ھذه انتفى، فإن ب المعددة قانونا لرفض الإیداعالحصر، فتبقى سلطة المحافظ العقاري مقیدة بالأسبا

.ملزم بإجراء الشھر العقاريالأسباب فالمحافظ 

، لإیداع أو رفض تنفیذ إجراء الشھرلرفض االقانونیةلأسباب بانا أن سلطة المحافظ العقاري مقیدةیتبین ل

،بذكر السبب القانوني لذلكبتسبیب قرار الرفض الصادر عنھإلتزام المحافظ العقاري وذلك من خلال

من مراقبة مدى صحة الإداريالقضاءوالذي یمكن،جوھري في إصدار قرار الرفضباعتباره إجراء

.348ص ] 89[رفضالمعتمدة للالقانونیة الأسباب 

الإیداع أو رفض ضقانونا لإصدار قرار رفدجل المحدي على المحافظ العقاري إحترام الأھذا وینبغ

یوم یبدأ حسابھا من تاریخ إیداع الوثائق على مستوى المحافظة العقاریة طبقا15، وھو أجل إجراء الشھر

اري، وفي جمیع الحالات فإن السجل العقالمتعلق بتأسیس 63-76من المرسوم رقم 107نص المادة ل

للتمكن من إحتساب مواعید الطعن القضائي ،نبلغ لكل واحد من المعنییجب أن یالمحافظ العقاري یقرار

.متى كان رفض الإیداع أو رفض إجراء الشھر نھائیا 

في قرار رفض الإیداع وقرار رفض إجراء الشھرالقضائيالطعنحقتقریر-2-1-1-2-2

لرقابة كغیره من القرارات الإداریة خاضعیكون قرار رفض الإیداع وقرار رفض إجراء الشھر و

المتضمن إعداد مسح 74-75من الأمر رقم 24طبقا لنص المادة ،39ص ] 86[الإدارياضيقال

لطعن المحافظ العقاري قابلة لتقراراتكون " ، والذي جاء فیھ راضي العام وتأسیس السجل العقاريالأ

وذلك إما لفحص مدى مشروعیة ھذه القرارات من حیث إلتزام ،"ھات القضائیة المختصة إقلیمیا أمام الج

ص ] 89[ذلكإلىالأسباب التي أدت لقرار الرفض وتبیان يالجھة الإداریة المختصة بالتسبیب الو جوب

اع عن شھر حقوق متن، والتي تعد ضمانة للملاك الخواص إتجاه تعسف المحافظ العقاري في الإ349

، نتیجة عن الأضرار التي لحقت طالب الشھر، أو تقریر مسؤولیة المحافظ العقاري الملكیة العقاریة

.الأخطاء التي یقع فیھا أثناء عملیة الشھر 

أما عن آجال الطعن القضائي في قرارات المحافظ العقاري فتخرج عن الآجال المقررة في قانون 

المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم رقم 110، فطبقا لنص المادة یة والإداریةالإجراءات المدن

، أما خ التبلیغ بقرار المحافظ العقاريالعقاري یجب أن ترفع دعوى الإلغاء خلال أجل شھرین من تاری

مسحدالمتضمن إعدا74-75من الأمر رقم 23المادة بالنسبة لأجل رفع دعوى التعویض فقد حددتھ
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تكون "والتي جاء فیھا ،من تاریخ إكتشاف الضررةالأراضي العام وتأسیس السجل العقاري بسنة واحد

، ودعوى مھامھكبھا المحافظ أثناء ممارسةالدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغیر والتي یرت

تشاف فعل الضرر إكتاریخمناالمسؤولیة المحركة ضد الدولة یجب أن ترفع في أجل عام واحد إبتداء

."وإلا سقطت الدعوى 

غیر الخاصةالضمانات المكرسة في القوانین المتعلقة بتطھیر الملكیة العقاریة -2-1-2

الممسوحة

، التي غیر الممسوحةإثبات الملكیة العقاریة الخاصة ضبط وإشكالیة ةبھدف إیجاد الحل لمعالج

الجزائري، أحدث المشرعملكیاتھموإستغلالإستعمالفيالظاھرینأصبحت تشكل عائقا أمام الملاك

من إكتساب وثیقة -الحائز -لقانونیة التي تمكن المالك الظاھر االآلیاتوبصفة إنتقالیة جملة من 

، فكان ذلك  بإحداث عقد الشھرة بموجب -إثبات الصفة -للإحتجاج بھا كسند لإثبات ملكیتھ للعقار

، والذي یرتكز على القواعد العامة المقررة في 1983ماي 21في المؤرخ352-83المرسوم رقم 

رقابة غیاب العرفبھ العمل ، إلا أنمكسبعن طریق التقادم الملكیة العقار لاكتسابالقانون المدني 

ذو حجیة تقریریة محدودة في إثبات الملكیة، مما جعل ھذا السندالمعنیةالفعلیة من قبل السلطات العمومیة

.151ص ] 90[ریة الخاصةالعقا

لخاصة التي لم في الأملاك اضرورة التدخل لتفعیل قواعد الحیازة العقاریة إلىھذا ما دفع بالمشرع 

من خلال إنشاء شھادة25-90انون التوجیھ العقاري رقم من ق39بموجب المادة تحرر عقود ملكیتھا

ملكیةالنھ من إستثمار یتمكلللمالك الظاھر یقدم تعتبر كسند إثبات إسمي،الحیازةشھادةإداریة تسمى 

، والتي صدر 133ص ] 87[، وتشكل لھ وسیلة إثبات في المستقبلوضع الید علیھاالتي تم تأكیدالعقاریة 

.]91[1991جویلیة 27المؤرخ في 254-91من أجل  تطبیقھا المرسوم التنفیذي رقم 

، وتكون خاضعة الظاھر كل خصائص وسلطات الملكیةالكإن العمل بشھادة الحیازة لا یضمن للم

جدید یضمن إلى إحداث إجراء إداري، ھذه السلبیات أدت ة النظر فیھا بإجراء مسح الأراضيلإعاد

لحصول على سند قانوني عن طریق تحقیق عقاري لللمالك الظاھر إكتساب ملكیة العقار ملكیة تامة

.]92[2007فیفري 27المؤرخ في02-07بموجب القانون رقملإثبات ھذه الصفة
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، وإجراء )الفرع الأول ( شھادة الحیازة بیھمنا في ھذا الإطار ما جاء بھ المشرع من أحكام تتعلقماو

، في ضبط وإثبات الملكیة العقاریة )الفرع الثاني ( لتحقیق العقاري معاینة الملكیة العقاریة عن طریق ا

ادرة عن شكل قرارات إداریة صتكون في، والتي االإداري لإجراءاتھمعلى إعتبار الطابعالخاصة

الملكیة ن الضمانات التي جاء بھا المشرع لضبط، ھذا ما یدفعني للبحث عالسلطة الإداریة المختصة

. ، والضوابط التي تتقید بھا الإدارة في ذلكمن خلال ھذین الإجراءینالخاصةالعقاریة

لیم شھادة الحیازةسلمكرسة بالنسبة لتالضمانات ا-2-1-2-1

یمكن لكل شخص حسب مفھوم " على أنھ 25-90من قانون التوجیھ العقاري رقم 39نصت المادة 

یمارس في أراضي الملكیة الخاصة 1975سبتمیر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم823المادة 

لى سند ادئة وعلنیة لا تشوبھا شبھة أن یحصل عالتي لم تحرر عقودھا  ملكیة مستمرة، وغیر منقطعة وھ

، وھي تخضع لشكلیات التسجیل والإشھار العقاري وذلك في المناطق التي لم حیازي یسمى شھادة الحیازة

" .یتم فیھا إعداد سجل مسح الأراضي 

إعداد ات المتضمن كیفی254-91من المرسوم التنفیذي رقم 02تسلم ھذه الشھادة طبقا لنص المادة 

بناء ،لمختص إقلیمیا في شكل قرار إداريلس الشعبي البلدي امن قبل رئیس المجشھادة الحیازة وتسلیمھا

.على طلب یقدمھ الحائز

أداة للضبط العقاري في الملكیة الخاصة یتوقف على توفر جملة من باعتبارھاإن تسلیم شھادة الحیازة 

تفید من تلك المكنات ، حتى یمكن للحائز أن یساكم مشروعیتھالشروط الإجرائیة والموضوعیة التي تح

، )أولا ( من جھة ھذا تسلیم شھادة الحیازة حمایة حق الحائز عى المشرع فيفقد راولذلك،التي تمنحھا

) .ثانیا ( طلب شھادة الحیازة من جھة أخرى للعقار محلالحقیقيحقوق المالك وحمایة 

سة لحمایة حق الحائزالمكرالضمانات -2-1-2-1-1

محاولة إلىھالذي سعى من خلالومن أجلھ تم إحداث شھادة الحیازةدعم المشرع الھدف الأساسي الذي

ضمن آجال تسمح بدفع عجلة التنمیة في المناطق ة غیر الممسوحةالإسراع في تطھیر الملكیة العقاری

] 93[جاز السكنات الخاصة المھیئة لتلك الظروف، وإنن القطاع الفلاحي في ھذه المناطقالریفیة، وتحسی
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تعطیھا ، والمكنات التياریة المبسطة لتسلیم ھذه الشھادة، من خلال الشروط والإجراءات الإد158ص 

.للمالك حق الملكیةاتقترب من تلك المكنات التي یخولھھذه الشھادة للحائز، باعتبارھا

لشروط وإجراءات إداریة مبسطة الغرض منھا تسلیم شھادة الحیازة یخضع -2-1-2-1-1-1

الحائز حق حمایة 

والذي ینبغي أن یكون من بینة بالعقار محل طلب شھادة الحیازةزیادة على تلك الشروط المتعلق

، فالأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة بمفھوم قانون الأملاك الأراضي التابعة للملكیة الخاصة

أن تكون موضوع طلب شھادة ، والأملاك العقاریة الوقفیة لا یمكن المعدل والمتمم30-90لوطنیة رقم ا

لا ، أي تلك الأراضي التيقة لم تشملھا عملیة المسح، وأن تكون الأرض محل الطلب واقعة بمنطالحیازة

لیم ھذه لتس، فإن الحیازة المطلوبة 118ص ] 94[ت قانونیة ولو عرفیة تثبت ملكیتھایحوز أصحابھا سندا

مارس دون لبس لمدة ، وأن تالشھادة، یجب أن تكون حیازة ھادئة، علنیة، لا یشوبھا انقطاع، غیر مؤقتة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 524، حسب ما حددتھ المادة سنة على الأقل

كان لحائز أكثر مما احق حمایة كان یھدف إلىه الصفةإن إقتصار المشرع على الحیازة لمدة سنة وبھذ

تسھل على المالك ، وغة القانونیة لوضع الیدط الحیازة الصحیحة التي تعطي الصیتحقق شروإلىیھدف 

352-83أحكام القانون رقم ھ توھذا على خلاف ما تضمن،154ص ] 80[ھذهالحیازةالظاھر إثبات مدة

إشترط فیھ المشرع أن تستمر الحیازة ، الذي عقد الشھرةالملكیة العقاریة عن طریق باكتسابالمتعلق 

عجز الحائز عن إثبات إلى، مما یؤدي في الكثیر من الأحیان سنة15إلى سنوات 10بین لمدة أطول ما

.155ص ] 93[مدة الحیازة ھذه

، فلقد بدا موقف المشرع الجزائري واضحامن حیث الإجراءات الخاصة بتسلیم شھادة الحیازةأما

، والذي خول فیھ للقاضي والموثق صلاحیة راءات المطولة لإعداد عقد الشھرةبالتخلي عن تلك الإج

عن الملكیةلاكتسابمن القانون المدني 823إثبات أن الحیازة المدعى بھا مطابقة لما نصت علیھ المادة 

یات المبین لكیف254-91رقم لإجراءات التي حددھا المرسوم التنفیذي ، أما بالنسبة لطریق التقادم المكسب

، لذي یقع العقار في دائرة إختصاصھمن قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي اإعداد شھادة الحیازة المسلمة 

یرسل،تقتصر على تقدیم طلب من قبل المعني یكون مرفق بملف، فھيا تتمیز بالبساطة والسرعةفنجدھ

تحقیق عمومي حول قطعة الأرض المعنیة من قبل ، وإجراء المختصديلرئیس المجلس الشعبي البإلى
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بعد القیام بإجراء وشھرین من تاریخ إخطارھا بذلكلا یمكن أن یتعدى المصالح أملاك الدولة في أجل 

.]91[ر ملخص الطلبشھ

رئیس المجلس الشعبي یقومدم وجود أي إعتراض من قبل الغیربعد إنتھاء مدة الشھرین وفي حالة ع

حق بالمرسوم خلال الثمانیة أیام الموالیة وبدون تأجیل بإعداد شھادة الحیازة وفق النموذج الملالبلدي

من نفس 15نص المادة طبقا ل،  لیتم بعدھا شھر ھذه الشھادة أمام المحافظ العقاري 254-91التنفیذي رقم 

یذ إجراء بعد تنفصاحب العریضةإلىیسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي " جاء فیھ المرسوم الذي

."، شھادة الحیازة المعدة التسجیل والشھر العقاري

تفعیلا لھذه الآلیة في الذي جاء بھ عقد الشھرةالتعقیدعلى ھذه الإجراءات أنھا تلافتإذن ما یلاحظ

ھذه تي تخولھا لھ، ومنح الصفة للحائز للقیام بالمكنات الیة العقاریة الخاصة غیر الممسوحةتطھیر الملك

.للمالكالعقاریةتقترب من السلطات التي یمنحھا حق الملكیةباعتبارھاالشھادة 

للحائزشھادة الحیازة تخول مجموعة من المكنات القانونیة -2-1-2-1-1-2

لا یترتب على تسلیم شھادة الحیازة " على أنھ 25-90رقم من قانون التوجیھ العقاري 43تنص المادة 

.القانونیة ي وضعیة العقار تغییر ف

لمن یحوز قانونیا شھادة الحیازة أن یتصرف ، یحقبمقابل ماليالمجاني أو غیر أنھ مع إستثناء التحویل 

" .تصرف المالك الحقیقي ما لم یقرر القضاء المختص غیر ذلك 

لا تعطي، فة للعقارفي الوضعیة القانونیفیبدو واضحا من نص ھذه المادة أن منح شھادة الحیازة لا یغیر

.نقل ملكیة العقار بغض النظر عما كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل لالمكنةلحائزلھذه الشھادة

ري الإسمي مجموعة من لى جانب ھذا المنع فقد نص المشرع على منح لحامل ھذا السند الإداغیر أنھ وإ

، والتي تعطي للحائز إمكانیة طلب لمالكت التي یمنحھا حق الملكیة لتقترب من تلك السلطاالمكنات

ن عقاري على الأرض لفائدة ، والحق في إنشاء رھمیر وخاصة رخصة البناءالرخص المتعلقة بالتع

.في المستقبل العقار ملكیة لاكتساب، كما أنھا تشكل أداة البنوك
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في الحصول على الرخص الحقللحائزشھادة الحیازة تعطي- 2-1-2-1-1-2-1

إن الحق في طلب الحصول على الرخص والشھادات المتعلقة بالتعمیر :ھادات المتعلقة بالتعمیروالش

قانون التھیئة والتعمیر رقم من50مرتبط بالملكیة وفقا لنص المادة ،وخاصة ما تعلق منھا برخصة البناء

ض ویمارس مع حق البناء مرتبط بملكیة الأر" ھ ، الذي جاء فی1990دیسمبر 01لمؤرخ في ا90-29

.الأرض باستعمالالإحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة 

".ویخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الھدم 

لحیازة الحق في طلب رخصة لحامل شھادة افقد أعطى المشرع فخلافا لنص المادة المذكور أعلاه

ھ نظم العمل بأحكام ھذه رض دعم الھدف الذي من أجلغوذلك بورخصة التجزئة، أو رخصة الھدمالبناء

عومل الحائز الذي ، لذلك فقدوضویةلبناء الذاتي والقضاء على البناءات الفوالذي غرضھ تشجیع االشھادة

.156ص ] 94[بیده سند الحیازة الإسمي معاملة المالك الذي بیده سند ملكیة مشھر

ھیئات حائز إمكانیة ترتیب رھن عقاري لفائدة شھادة الحیازة تعطي لل- 2-1-2-1-1-2-2

بیده شھادة الحیازة أن یرتب رھن عقاري لفائدة ھیئات یمكن لكل حائزأنھعلى أكد المشرع :القرض

یمكن الحائز أن یكون رھنا " الذي جاء فیھ من قانون التوجیھ العقاري 44القرض طبقا لنص المادة 

ینطبق على العقار الذي ذكر في شھادة الحیازة ،ائدة ھیئات القرضلدرجة الأولى لفعقاریا صحیحا من ا

الفقرة الثانیة وھذا كذلك على خلاف ما جاء في،"المتوسطة والطویلة الأمد للقروضویكون ذلك ضمانا 

، والتي تنص إلا للمالكلا یكونھذا الحقأنالتي أكدت علىمن القانون المدني884ص المادة من ن

" .وفي كلتا الحالتین یجب أن یكون الراھن مالكا للعقار المرھون وأھلا للتصرف فیھ " على أنھ

إن منح الحائز الحق في رھن العقار الذي تم بشأنھ منح شھادة الحیازة یؤكد نیة المشرع في إعطاء ھذا 

منوذلك للتسھیل، ملكیة قانونيللمالك الذي بیده سندإلاالمكنات التي لا یمكن أن تخول الأخیر بعض 

حتى ولو من وخاصة بالنسبة لإستغلال الأراضي الفلاحیة شروط إستعمال وإستغلال العقار الخاص 

.160ص ] 93[لھاطرف الحائز القانوني

الفقرة جاء في:العقارملكیةالحیازة تمكن الحائز من إكتساب شھادة - 2-1-2-1-1-2-3

المنظم لكیفیات إعداد شھادة الحیازة 254-91رقم لتنفیذي امن المرسوم 14المادة نصالثانیة من



90

، إثارة مدة ل القانوني المحدد في ھذا المجالیجوز للحائز أو الحائزین عند إنقضاء الأج" أنھ وتسلیمھا

" .الحیازة المشار إلیھا في الشھادة للإحتجاج بالتقادم المكسب 

ة العقار عن طریق كسب ملكیلا أن تكرس حقوق الحائززة یمكنھفإن شھادة الحیاھذه المادة لنص فطبقا 

لعقاري بالبلدیات تكوین الفھرس االمكلفة ب، في حالة مرور لجان مسح الأراضي العام التقادم المكسب

. 139ص ] 87[تسمح بضبط الوضعیة القانونیة للعقار بصفة نھائیة، فھي بذلك المعنیة

للعقار موضوع شھادة ق المالك الحقیقي الضمانات المكرسة لحمایة حقو-2-1-2-1-2

الحیازة

الحیازة في إن الشروط والإجراءات الإداریة التي إعتمدھا المشرع الجزائري لتحریر وتسلیم شھادة 

، لا ي تكریس حقوقھ على العقار المعني، والتي تعطي ضمانات أكثر للحائز فأراضي الملكیة الخاصة

التنفیذي ، فقد نص المرسومحساب حقوق المالك الحقیقي للعقارعلى تعني بالضرورة حمایة حق الحائز

، التي لیس لھا عقود ملكیة قانونیةعلى أن شھادة الحیازة لا یمكن تسلیمھا إلا في الأراضي 254-91رقم 

.العام للأراضي والتي لم تشملھا عملیة المسح

ادر عن سلطة إداریة فإنھ یمكن أن تكون محل قرار إداري صباعتبارھاكما أن ھذه الشھادة الإداریة 

ھذا ما و،أمام القضاء المختصفي حالة ظھوره وذلكللطعن فیھا بالإلغاء من قبل المالك الحقیقي للعقار 

.ملكیتھ لاستردادیعطي ضمانة لھذا الأخیر

في الأراضي الممسوحة والأراضي التي شھادة الحیازة لا یمكن أن تسلم-2-1-2-1-2-1

لھا عقود ملكیة

ات المتعلق بكیفی254-91التنفیذي رقم المرسوممن02لقد منع المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

الخاصة التي شملتھا عملیة المسحفي أراضي الملكیة الشھادةمنح ھذه،إعداد شھادة الحیازة وتسلیمھا

، نھائیة للملكیة العقاریة الخاصةأداة تصفیةمسحعملیة الباعتبار، لھاوالتي تم ضبط الوضعیة القانونیة 

، إذ أن من شأن ذلك 58ص ] 47[التي شملتھا ھذه العملیةفلا یعقل أن یتم تسلیم ھذا السند في الأراضي

أنھ لا یمكن أن تسلم شھادة الحیازة ، وتضیف نفس المادةالعقاریةلوضع القانوني للملكیةالزیادة في تعقید ا
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سندات قانونیة والتي یحوز أصحابھازال یطبق فیھا نظام الشھر الشخصيراضي التي لا حتى بالنسبة للأ

.تثبت ملكیتھا 

المتضمنة ھذا ویعتبر إلزام المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص القیام بإشھار العریضة 

محل الطلب، والأماكن رلبلدیة الواقع في إقلیمھا العقاعن طریق اللصق في مقر اطلب شھادة الحیازة 

إعتراضھ تقدیم لمالك الحقیقي من ضمانا لتمكین ا، ، والنشر في جریدة یومیة وطنیةالعمومیة التابعة لھا

.تثبت ملكیتھ للعقار والإستظھار بجمیع الوثائق التي على تسلیم شھادة الحیازة

من قبل المالك غاء بالإلفیھ قرار إداري قابل للطعن تعدشھادة الحیازة-2-1-2-1-2-2

الحقیقي 

وفق النموذج في رئیس المجلس الشعبي البلدي ممثلةشھادة الحیازة وثیقة صادرة عن ھیئة إداریة

قرار كھي ، فكیفیات إعداد شھادة الحیازة وتسلیمھاالمتضمن254-91الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

للمالك وسیلة، وھذه المكنة إنما ھي للطعن فیھا بالإلغاءداریة قابلة تكون كغیرھا من القرارات الإإداري 

أثناء سیر المتغیب عن ملكیتھ العقاریة والذي لم یتمكن من الإعتراض على تسلیم شھادة الحیازة الحقیقي 

.للحائز المكنات التي تخولھاإلىالنظر بلإلغائھاالإجراءات

إما ضد رئیس المجلس الشعبي یتقدم بھا المالك ترفعالتي دعوى إلغاء شھادة الحیازةأنإلىونشیر 

أمام المحكمة الإداریة، أو ضد المحافظ العقاري الذي قام بشھرھا لدي الذي قام بتسلیم ھذه الشھادةالب

عن تعویض طلب البالدعوىعریضةأن یرفق الملك مع إمكانیة،الواقع في دائرة إختصاصھا العقار

.80ص ] 13[راء التصرفات التي قام بھا الحائز في العقارجالتي قد تلحق بھالأضرار 

معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق نالمكرسة في قانوتالضمانا-2-1-2-2

التحقیق العقاري

تجسدت بصدور وحة بالجزائر العمل بآلیة جدیدةف التطھیر العقاري للملكیة الخاصة غیر الممسعر

المتضمن إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة الخاصة 2007فیفري 27المؤرخ في 02-07القانون رقم 

، لضمان توفر السندات المثبتة للملكیة بالنسبة للعقارات دات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريوتسلیم سن
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المادي تعكس الوضعالتي لیس بید أصحابھا أي سند یثبت ملكیتھا أو تلك العقارات التي لھا سندات لم تعد 

.]92[یتم تحت إشراف ومراقبة مدیر الحفظ العقاري الولائيإداريكإجراء، وھو والقانوني لھا

تقرار وضبط الملكیة العقاریة دعم إسإلىن الضمانات التي تھدف قانون مجموعة ملقد تضمن ھذا ال

، 74-75رقمجب الأمربموحین إكتمال عملیة مسح الأراضي العام المحدثفيسوحةممالخاصة غیر ال

وتحیین تلك السندات التي لم تعد تعكس الوضعیة المادیة والقانونیة تسلیم السندات المثبتة للملكیة ل

تولى القیام بھا محافظیعقاري ومعاینة میدانیة للعقارات، عن طریق إجراء تحقیق)أولا ( للعقارات

اسعة في مراقبة ذي أعطاه المشرع صلاحیات والو، قبل مدیر الحفظ العقاري الولائيمعین منمحقق 

.)ثانیا ( مل بعقد الشھرة وشھادة الحیازةلتفادي السلبیات التي عرفھا العسیر ھذه العملیة

العقاریة الخاصةدور التحقیق العقاري في ضبط سندات الملكیة -2-1-2-2-1

یطبق إجراء : " ما یلي 2007یفري ف27المؤرخ في 02-07من القانون رقم 02جاء في نص المادة 

معاینة حق الملكیة العقاریة على كل عقار لم یخضع لعملیات مسح الأراضي العام المنصوص علیھا في 

والمذكور أعلاه 1975نوفمبر سنة 12الموافق 1395ذي القعدة عام 08المؤرخ في 74-75الأمر رقم 

.مھما كانت طبیعتھ القانونیة 

ء العقارات التي لا یحوز أصحابھا سندات ملكیة أو التي حررت بشأنھا سندات ملكیة قبل ھذا الإجرایشمل

" .والتي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة 1961أول مارس سنة 

إثبات الملكیة العقاریة یتضح من خلال نص ھذه المادة أن المشرع الجزائري حاول معالجة إشكالیة

تشملراء تحقیق عقاري ومعاینة میدانیة،بإجھذا الحقسندات القانونیة المكرسة للیم الوتسالخاصة

قانونیةشخص طبیعي أو معنوي حیازةكلالتي یمارس فیھا ، لاك العقاریة الخاصة غیر الممسوحةالأم

بیده سند كل من، أو193ص ] 80[من القانون المدني827ھادئة وعلنیة ومستمرة طبقا لأحكام المادة 

تلك الأملاك العقاریة التي لھا سندات ملكیة مؤرخة قبل ، كما تشمل عملیة التحقیق العقاري ]92[حیازة

: 190ص ] 80[منھانذكر، والتي لم تعد تعكس الوضعیة المادیة والقانونیة للعقار، 1961مارس 01

جویلیة 26ي المؤرخ في التي جاء بھا قانون فارنمة إثر إجراءات التحقیقات الكلیةالسندات المسل-

1873.

.المتعلقة بحقوق الملكیة العقاریة المشھرة بمكاتب الرھون  السندات -

.عقود القضاة الشرعیین المتضمنة معاملات عقاریة بین الجزائریین -
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.لصادرة عن إحدى الھیئات القضائیةالواردة على حق الملكیة العقاریة وابالتصرفاتالقرارات المتعلقة -

تكریس الحقوق العقاریة المكتسبة والمحررة بشأنھا سندات أولعقاریة الخاصةإكتساب الملكیة اإن

یخضع 2007فیفري 27المؤرخ في 02-07طبقا لإجراءات القانون رقم 1961مارس 01قبل ملكیة 

المتعلقة لبیاناتفیھ كل ا، مرفق بملف یبین ]92[فردي أو جماعيإجراءلتقدیم طلب إما في شكللزوما

طبقا لما حدده ،وثیقة أخرى یمكن أن تثبت الحیازةوأيالعقار محل التحقیقوالشخص المعنيھویةب

، الذي صدر تطبیقا ]96[2008ماي 19المؤرخ في 147-08المشرع في أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

.02-07لأحكام القانون رقم 

قاریة الخاصة لا یتم إلا بإجراء تحقیق عقاري ومعاینة الملكیة العتسلیم سندات-2-1-2-2-2

میدانیة للعقار

بغیة تلافي المشرع الجزائري للنقائص التي تضمنھا العمل بكل من عقد الشھرة وشھادة الحیازة والتي 

، فقد نص في للإدلاء بواقعة الحیازةمجرد الإدلاء بتصریح شرفي للحائز أو تقدیم شاھدینعلى إقتصرت

على أن تسلیم سندات الملكیة في أراضي الملكیة 2007فیفري 27المؤرخ في 02-07لقانون رقم ا

01، أو تلك التي لھا سندات ملكیة محررة قبل التي لیس لھا سندات تثبت ملكیتھاالخاصة غیر الممسوحة 

ي ومعاینة عقار، یخضع لإجراء تحقیقادیة والقانونیة لھاوالتي لم تعد تعكس الوضعیة الم1961مارس 

.]95[محقق عقاري یعین من قبل مدیر الحفظ العقاريمیدانیة للعقار المعني، یتولى القیام بھا

:198-197ص ] 80[العقاري في إطار عملیة التحقیق العقاري ما یليحققیتولى الموفي ھذا الإطار 

ة وجود في حالقانونیة على العقارة التي تبین أنھ یمارس حیازوتلقي تصریحات المعني طالب السند -

سند حیازة؛

جمع المعلومات لتقدیر مدى توافر شروط الحیازة القانونیة المكسبة لحق والتحریات القیام بإجراء-

.الملكیة في حالة غیاب سند الحیازة

لمحقق فیتولى المحافظ ا1961مارس 01قبل ت ملكیة محررةفیما یخص العقارات التي لھا سنداأما 

: القیام بما یلي 

السندات في إثبات ملكیة العقار؛التأكد من مدى شرعیة تلك-
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لحالیة للعقار من حیث مساحتھ للوضعیة اإجراء معاینة میدانیة للتأكد من مدى إستجابة تلك السندات-

.مع الأملاك المجاورة والتي تقتضي إجراء معاینة میدانیة للعقار وحدوده

ك الآخرین ى المحافظ المحقق أثناء معاینة الملكیة العقاریة والتحقیق فیھا وضمانا لحقوق الملاكما یتول

من قبل ، لیتم الفصل فیھا وتسجیلھا في سجل خاص معد لذلكي الإعتراضاتتلقأو الملاك المجاورین

للأطراف ، لیتسنىل أو الرفضمدیر الحفظ العقاري بموجب قرار إداري ینھي الإعتراض إما بالقبو

، مع إمكانیة تكلیف المحافظ المحقق بالإنتقال للمعاینة ة للفصل فیھاصالجھة القضائیة المختإلىاللجوء 

.مرة أخرى

بین یمخطط طبوغرافي للعقار من قبل مھندس خبیر عقاريیة التحقیق العقاري تنتھي بإعدادإن عمل

المعد من یكون أساسا لعملیة الترقیم العقاري لمخطط، ھذا ا]95[فیھ حدود العقار ورقم الوحدة العقاریة

، كما المتعلقة بالعقار والشخص المالكالبیاناتیتضمن الذيو،یر الحفظ العقاري الولائي المختصقبل مد

بإعداد سند الملكیة وفقا للنموذج الملحق بالمرسوم بعد إشھار وثیقة الترقیم العقاريالمحافظ العقاريیقوم

، أین یتم تسلیمھ للشخص المعني طالب التحقیق ]95[2008ماي 19فيالمؤرخ147-08قم التنفیذي ر

.العقاري والذي یكرس حقھ في الملكیة العقاریة 

إن إجراء معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري ستساھم بشكل كبیر في تحقیق 

تفعیل آلیة مسح الأراضي العام ، كما تضمن غیر الممسوحةریة الخاصةالتطھیر العقاري للملكیة العقا

02-07الذي یسھل عمل لجان المسح التي ستعتمد على المخططات الطبوغرافیة المعدة طبقا للقانون رقم

یساعد على الضبط السریع للسندات المثبتة للملكیة العقاریة ، وھذا ما 2007فیفري 27المؤرخ في 

.العقاریة الخاصة غیر الممسوحةوتطھیر الملكیةالخاصة
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حدود صلاحیات الإدارة في الترخیص بالنشاط العمراني في الملكیة العقاریة الخاصة-2-2

یعد الترخیص الإداري من بین عدید النشاطات الإداریة التي تتدخل بموجبھا الإدارة لتنظیم النشاط 

يرسلطة عمومیة لھا صلاحیات الضبط الإداباعتبارھاواص العمراني في الملكیة العقاریة التابعة للخ

، رخصة التجزئة ورخصة الھدم التي نظم مصلحة العامة، العمرانیة والمتعلقة برخصة البناءحمایة لل

المتضمن قانون التھیئة 1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90المشرع أحكامھا في القانون رقم 

1991ماي 28المؤرخ في 176-91والمرسوم التنفیذي لھ رقم ، ]96[، المعدل والمتمموالتعمیر

المتضمن تحدید كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة 

.]98[،  المعدل والمتمم]97[المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك

عني حرمان الملاك الخواص من الإفادة من ھذه ن تدخل الإدارة لتنظیم النشاط العمراني الخاص لا یإ

للإرتباط الجوھري بینھا وبین ممارسة سلطات الملكیة، فینبغي علیھا الإلتزام بمجموعة الرخص

، والذي یستتبعھ الدور الرقابي باعتبارھا حقا للمالكفي منح ھذه الرخص الضوابط التي حددھا القانون

الذي یضمن عیةوشرموإحتراما لمبدأ ال،أ خضوع الإدارة للقانونیقا لمبدتطبالممنوح للقاضي الإداري

.سلامة قرارات الإدارة 

ملكیة العقاریة وعلیھ سأبین في ھذا المبحث الضمانات التي كرسھا القانون والقضاء الإداري لحمایة ال

، والتي تعمیرالوصلاحیات الضبط الإداري الممنوحة للإدارة لتنظیم الرخص المتعلقة بالخاصة إتجاة

طلاقا من تبیان الضمانات ، إنیخولھا حق الملكیة العقاریةتضمن للملاك الخواص ممارسة السلطات التي

ثم أبین الضمانات المكرسة لحق المالك في طلب ، )المطلب الأول ( المكرسة لحق المالك في البناء

.) المطلب الثاني ( رخصة التجزئة ورخصة الھدم
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الضوابط التي تتقید بھا الإدارة في منح رخصة البناء-2-2-1

إداري تمنح بموجبھ الإدارة للشخص الحق في البناء بعد التحقق من توافر الشروط رخصة البناء قرار 

من القانون 52ولقد حدد نص المادة ، 100ص ] 55[563ص ] 99[التي یتطلبھا قانون التھیئة والتعمیر

بطلب رخصة صاحب حق الملكیة العقاریة الخاصةبناء التي یلتزم فیھا البانيأعمال ال29-90رقم 

: ، وھي كالآتي 34ص ] 100[، وإلا إعتبر أي بناء بدون طلب ھذه الرخصة مخالفا للقانونالبناء

یات الجدیدة مھما كان إستعمالھا؛تشیید البنا-

كل تمدید لبنایات موجودة؛-

؛ى الساحات العمومیةھات المفضیة علان الضخمة منھ أو الواجكل تغییر للبناء یمس الحیط-

.كل إنجاز لجدار صلب بقصد التدعیم أو التسییج -

وثائق والمستندات التي لبناء ملزم قانونا بإعداد ملف یرفقھ بمجموعة من الإن المالك طالب رخصة ا

، ]97[والطابع الجمالي للمدینةیة البیئةالبناء التي تراعي حما، ومدى إحترامھ لقواعدكمالكتثبت صفتھ

ف مختلف الأجھزة الإداریة المعنیة یكلتم تی، لبي البلدي المختص إقلیمیایقدمھ أمام رئیس المجلس الشع

.بدراسة الملف للفصل فیھ خلال الأجل المحدد قانونا لذلك 

یعني ن الترخیص بالبناء لا إن منح المشرع لمختلف الأجھزة الإداریة صلاحیة دراسة الطلب المتضم

القضاء كرسھیما و، من نصوص قانونیة، بل ھي مقیدة بما قرره القانون أن لھا سلطة مطلقة في ذلك

والتي تشكل ،ال الإدارة من أحكام تتصل بمنح ھذه الرخصةجھاز للرقابة على أعمباعتبارهالإداري 

، )الفرع الأول ( تعسف للإدارة في ذلك ضمانة للملاك الخواص للحصول على ھذه الرخصة إتجاه أي 

.)الفرع الثاني ( بعد قیام الإدارة بمنح ھذه الرخصة في البناء وتمتد لتضمن حق المالك 

منح رخصة البناء لیس عملا تقدیریا للإدارة-2-2-1-1

ن رئیس كل مإلىالمشرع الجزائري صلاحیة منح رخصة البناء في الأملاك العقاریة الخاصة أعطى

والمناطق المحمیة یةحلاسالمناطق الفي والوالي بالنسبة للترخیص بأعمال البناء، المجلس الشعبي البلدي

وبعد تقدیم طلب من قبل المعني یرفقھ بمجموعة من الوثائق التي تبین ، ]66[والأراضي الفلاحیة الخصبة

جھزة الإداریة المختصة إجراءات التحقیقصفتھ ومدى إحترامھ للنظم القانونیة للتعمیر، تتولى مختلف الأ

.البت فیھا، رفضھا أو تأجیل تنتھي إما بمنح الرخصةل،ق المرفقة بھفي الطلب والوثائ
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، )أولا ( لملكیة العقاریة الخاصة مدى تكریس القانون لحق البناء في افي ھذا الفرع أبین وعلیھ س

) .ثانیا ( منح رخصة البناءأجیل الإدارة في رفض أو تتقید سلطةوالضوابط التي 

مدى تكریس القانون لحق المالك في البناء-2-2-1-1-1

سلطة التصرف عقاریة المخولة للمالك والتي تشملیعد إحدى أوجھ حق الملكیة الإن الحق في البناء 

قواعد القانونیة ، وذلك رغم تقییدھا بالمضمونة بموجب الدستورال، سلطة الإستعمال والإستغلالالمادي

اط وترقیة النشلتضخم السكاني الكبیر والمتزاید، والتي علیھا الإستجابة لتنظیمیة المتعلقة بالتعمیروال

من قانون التھیئة 50المادة الفقرة الأولى من نصت فقد ، وعلى ذلك الإستثماري في الملكیة الخاصة

الأرض ویمارس مع الإحترام الصارم للأحكام حق البناء مرتبط بملكیة" على أنھ 29-90والتعمیر رقم 

" .الأرض باستعمالالقانونیة والتنظیمیة المتعلقة 

نص فيكذلك وھذا ما قرره المشرعمون قانونا بموجب نص ھذه الفقرةفحق المالك في البناء مض

ورخصة عمیر المتضمن تحدید كیفیات تحضیر شھادة الت176-91من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة 

والتي ربطت ھذا ،المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلكالتجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة 

، سواء كان ھذا السند دفترا من السند الذي یثبت ملكیة العقارالحق بضرورة إرفاق طلب الرخصة بنسخة 

مؤرخ في ال74-75حكام الأمر رقم یة مسح الأراضي طبقا لألمبالنسبة للعقارات التي شملتھا ععقاریا

ملكیة مشھرة طبقا لنظام الشھر الشخصي بالنسبة للعقارات التي لم تشملھا ، أو سندات1975دیسمبر 12

21المؤرخ في 352-83قم المحررة طبقا لأحكام القانون ركعقود الشھرةللأراضي عملیة المسح العام 

الإداریة المتضمنة التنازل عن العقودتلك الإدارة ك، أو سندات الملكیة المحررة من قبل1983ماي 

.الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة لصالح الخواص 

المتضمن 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 34ألزمت المادة ظا على حقوق المالك في البناءوحفا

رخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم و

ن المالك للحصول على الھدم وتسلیم ذلك كل من الوكیل والمستأجر ضرورة أخذ الموافقة المسبقة م

، فبالنسبة للوكیل فإنھ ملزم بإرفاق طلب رخصة البناء بوكالة خاصة تمنح لھ الحق في البناء رخصة البناء

.ر فیلتزم بإرفاق الطلب بتصریح من قبل مالك العقار أما بالنسبة للمستأجل،على ملكیة الموك
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من المرسوم التنفیذي كذلك إلى تكریس حق حامل شھادة الحیازة المسلمة 34لقد أشارت نفس المادة 

في 25-90قانون التوجیھ العقاري رقم من 39من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المادة 

.طلب رخصة البناء 

ة إرفاق كذلك حقوق المالك في البناء واشترط ھو الآخر على الوكیل ضرورقد كرس المشرع الفرنسيل

إمكانیة التقدم بطلب أعطى فوسع من مجال طلب ھذه الرخصة، كماطلب الترخیص بوكالة خاصة

. 82ص ] 101[عقارالبیع بالشخص الذي بحوزتھ وعد إلىرخصة البناء

طلب وإستیفاءصة توافر الصفة في طالب الرخصةإذا ثبت للجھة الإداریة المختفي حالة ما ف

إحترام طالب الرخصة لأحكام البناء والتعمیر إلى، بالإضافة ومرفقاتھ لكل ما ھو مقرر قانوناالترخیص

زمة بإصدار قرار منح ، فإنھا تكون مل46ص ] 100[ومقتضیات الأمن وقواعد الصحة وحمایة البیئة

القضاء إلى، وإلا إعتبرت متعسفة في إستعمال سلطتھا وجاز عندئذ لطالب الرخصة اللجوء البناءرخصة

.لمطالبتھا بمنح الرخصة 

والتي لا للمعني البناء رخصةمنحآجالأنھ ینبغي على الجھة الإداریة المختصة إحترام إلىونشیر 

ن إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي أشھر إذا كان تسلیم الرخصة م03مدة یمكن أن تتجاوز

یخ إیداع الطلب أمام رئیس أشھر من تار04مدة الأخرىفي جمیع الحالات، وباعتباره ممثلا للبلدیة

على الملاك الخواص، فإن عمال البناء لأ، نظرا لما قد یترتب عن ذلك من تأخیرالمجلس الشعبي البلدي

مما لك یعد خرقا منھا لقواعد القانونھا برفض الرخصة فإن ذتجاوزت الإدارة ھذه المدة وأصدرت قرار

، وفي ھذا قضت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في القرار الصادر عنھا رفضیستوجب إبطال قرار ال

من المقرر قانونا أن دراسة الملف الكامل لطلب " أنھ 68240تحت رقم 1990جویلیة 28بتاریخ 

أشھر على الأكثر إبتداءا من التاریخ الذي تتسلم فیھ الإدارة المعنیة الملف رخصة البناء تتم في أربعة

، وتعطي الإدارة لصاحب الطلب وصلا بذلك وتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلال مذكورال

.المھلة المحددة أعلاه 

قانونا یعد تجاوزاومن ثم فإن رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غیر ثابتة بعد مضي الفترة المحددة

.153ص ] 102["، ومتى كان الأمر كذلك إستوجب إبطال قرار الرفض للسلطة
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لى جانب ذلك فإنھ یمكن للمالك طالب رخصة البناء رفع دعوى تعویض ضد الإدارة المختصة عن وإ

یة والتي یتم م المسؤولیة الإدار، طبقا لأحكاإنقضاء الأجل المحدد لھادالتأخیر في منح الرخصة بع

.62ص ] 103[تأسیسھا على أساس الخطأ الإداري

تأجیل منح رخصة البناءوجوب تقید الإدارة بالأسباب القانونیة لرفض و-2-2-1-1-2

لما توفرت بإصدار قرارھا بالموافقة كالبناءإلزام المشرع الإدارة المختصة بمنح رخصةإلىبالإضافة 

، فإنھ یقید كذلك سلطتھا في رفض منح الرخصة أو تأجیل الفصل في الطلب ذلكالشروط القانونیة ل

والتي تشكل ضمانة للأفراد إتجاه سلطة امھابمجموعة من الأسباب القانونیة التي یجب على الإدارة إحتر

شكل قیدا كبیرا على ھذا القرار یباعتبارفي منح قرار رخصة البناء ،351ص ] 89[الإدارة التقدیریة

.عناصر حق الملكیة العقاریة أھم الحق في البناء الذي یعد إحدى 

بأسباب رفض منح رخصة البناءوجوب التقید-2-2-1-1-2-1

المتضمن كیفیات تحضیر شھادة التعمیر 176-91حدد المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

، والمرسوم المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلكورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة

المتضمن تحدید القواعد العامة للتھیئة والتعمیر 1991ماي 28المؤرخ في 175-91التنفیذي رقم 

، وإلا روج عنھا في رفض منح رخصة البناءمجموعة الأسباب التي لا یمكن للإدارة الخ،]104[والبناء

التي یجب أن تستند علیھا الأسباب، وتتمثلا منھا لحدود سلطتھالأسباب تجاوزإعتبر رفضھا خارج ھذه ا

:ما یليفیفي قرار رفض منح رخصة البناءالإدارة 

.التھیئة والتعمیرلمخططات مخالفاالمزمع إنجازه إذا كان مشروع البناء-

.التربةوإنجراف كالفیضاناتإذا كان موقع البناء معرض للأخطار الطبیعیة -

.ذا كان منح رخصة البناء یخل بالمحافظة على المواقع والمناطق المحمیة إ-

.ضر بالطرق والسلامة العامة إذا كان البناء المراد تشییده ی-

.إذا كان البناء المزمع تشییده یتعارض مع قواعد الحفاظ على البیئة والصحة العمومیة -

طة الإدارة المختصة بمنح رخصة البناء في قانون سلعلىقیدوالمشرع الفرنسي ھو الآخر یفرض

نظرا تنظیم العمران بجملة الأسباب التي لا ینبغي على الإدارة الخروج عنھا في رفض منح ھذه الرخصة

.38ص ] 105[لأھمیتھا في تكریس وجھ من وجوه الملكیة العقاریة الخاصة وھو الحق في البناء
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ن وأ،في قرار رفض منح رخصة البناء القانوني الذي إستندت علیھسبب الملزمة بتبیان الإدارة إن

في حالة خروج الإدارة عن الأسباب ویبقى لطالب رخصة البناءھذا ، تقوم بتبلیغ ھذا القرار للمعني

، أو أن یرفع اري أمام الجھة الإداریة المختصةالحق في تقدیم تظلم إدالمحددة قانونا لرفض رخصة البناء

، فإن تبین للقاضي الإداري عدم طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةإداریةئیةدعوى قضا

غاء قرار رفض منح رخصة البناء قضى بإلتأسیس قرارقانونیة الأسباب التي إستندت إلیھا الإدارة في

. 610ص] 99[، مع إمكانیة إلزامھا بالتعویض لطالب الرخصة عن قرار الرفض غیر الشرعيالرفض

وجوب التقید بأسباب تأجیل منح رخصة البناء-2-2-1-1-2-2

یمكن أن یكون طلب رخصة " أنھ 29-90من قانون التھیئة والتعمیر رقم 64جاء في نص المادة 

التجزئة أو البناء محل تأجیل یفصل فیھ خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسلیم رخصة 

" .و رخصة البناء عندما تكون أدوات التھیئة والتعمیر في حالة الإعداد التجزئة أ

المحدد لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 45المادة ونصت 

یمكن أن " التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك على أنھ 

.رخصة البناء محل قرار تأجیل یتم الفصل فیھ یكون طلب

.تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجیل الفصل في ذلك 

یصدر ھذا القرار عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التھیئة 

.المعمول بھما والتعمیر الجاریة والمنصوص علیھا بموجب التشریع والتنظیم 

" .، ولا یمكن أن یتجاوز ذلك سنة واحدة الفصل خلال الأجل المحدد للتحضیریصدر قرار تأجیل 

ل الفصل في المختصة أن تقوم بتأجیالإداریة المادتین للسلطة فقد أجاز المشرع من خلال نص ھاتین

بط التي تضمن حق المالك في ، غیر أنھ قیدھا في ذلك بضرورة إحترام بعض الضوامنح رخصة البناء

، فیجب أن لا یخرج قرار التأجیل عن السبب القانوني الذي ة أعمال البناء موضوع طلب الرخصةمباشر

یجب أن یكون قرار إعداد، كما ، وھو أن تكون أدوات التعمیر محله في نص المادتین السابقتي الذكرحدد

.تتجاوز مدة التأجیل أجل السنة من تاریخ إیداع الطلب لا أأجیل معللا تعلیلا قانونیا كافیا، وبشرطالت

ھى أجل السنة فإن الإدارة المختصة تكون ملزمة بالنظر في قرار تأجیل منح تفي حالة ما إذا إنأما 

الإدارة الأثر المترتب على عدم قیام في نص القانونأن المشرع الجزائري لم یبین، غیررخصة البناء

المشرع الفرنسي الذي ، وھذا على خلاف ما كرسھبعد إنقضاء ھذا الأجلالرخصةبالبت في طلب منح
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أما بالنسبة لقضاء الغرفة الإداریة ، 113ص ] 101[إعتبر ذلك كأنھ قرار ضمني على منح رخصة البناء

من " بما یلي 1990فیفري 10الصادر بتاریخ 62040في قرارھا رقم فقد قضت لمحكمة العلیا با

، ومن ثم فإن رخصة البناء لمدة لا تزید عن سنةقانونا أن للإدارة الحق في تأجیل البت في طلب المقرر 

.با بعیب الخطأ في تطبیق القانون ف لھذا المبدأ یعد مشولالقرار الإداري المخا

طلب الطاعن المتعلق برخصة الإدارة لم تتخذ موقفا فیما یخص ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن 

ومتى كان كذلك إستوجب على المصلحة المختصة الإستجابة للطلب ، لبناء رغم فوات المدة القانونیةا

.133ص ] 72["وإبطال القرار الإداري الضمني 

أشھر المحددة للفصل في طلب منح رخصة البناء إذا كان تسلیمھا من 03أما في حالة ما إذا إنتھت مدة 

، ولم تصدر الإدارة قرارأشھر في الحالات الأخرى04مدةأوالبلديرئیس المجلس الشعبيإختصاص

-82ا في ظل تطبیق القانون رقم ، فإن قرارھا ھذالتأجیل بل سكتت عن ذلكلا بالموافقة ولا بالرفض أو

، عد بمثابة قرار ضمني بمنح الرخصةكان یضي الملغىالمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرا02

-91، والمرسوم التنفیذي لھ رقم المعدل والمتمم29-90قانون التھیئة والتعمیر رقم تطبیق ظل في أما

خلافا للمشرع الفرنسي والمصري الذي نص صراحة ، ظیم ذلكتنالمشرعقد أغفلفالمعدل والمتمم176

أما ،131ص ] 105[بأن سكوت الإدارة بعد إنتھاء الأجل المحدد لھا للرد بأنھ قرار ضمني بمنح الرخصة

قرار ضني بأنھسكوت الإدارة عن منح الرخصة عتبرالجزائري فقد إمجلس الدولة لقضاءبالنسبة

.]106[بالرفض

الضمانات المكرسة لحمایة حق المالك في البناء بعد تسلمھ للرخصة-2-2-1-2

نشأ یلأنھ لإداریة الفردیةن القرارات اأن القرار المتضمن منح رخصة البناء یعد من بیإلىنشیر بدایة 

، وكذلك بالنسبة لجمیع القرارات الأخري ثل في تكریس حق المالك في البناءمركز قانوني معین یتم

والأصل في القرارات الإداریة ، عمیر في الملكیة العقاریة الخاصةالتحركةالصادرة في مجال تنظیم

، فإنھا تصبح نافذة وترتب علیھا حق شخصينیة یمة مستوفیة لشروطھا القانوالفردیة أنھا متى صدرت سل

في حق الإدارة ولا تملك صلاحیة المساس بھا إلا في الحالات التي ینص علیھا القانون، سواء بتقریر 

إغتصابا منھا ھذا العملأو القیام بإلغائھا أو سحبھا ، فإن خرجت الإدارة عن ذلك إعتبروقف تنفیذھا

.169ص ]53[المكتسبةالفردیةللحقوق
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فإنھ لا یجوز لھا  جب قرار من الإدارة بمنح الرخصةمتى إكتسب المالك حقا في البناء بموفوعلیھ 

البناء أو وقف الأشغال التي رخصة، بإصدار قرار بتأجیل تنفیذ ع فیھا المالكتوقیف أشغال البناء التي شر

إلا وفقا للحالات التي قررھا ،)ثانیا ( اء، أو إصدارھا لقرار بسحب رخصة البن)أولا ( تم البدأ فیھا 

ن خطورة على حق المالك في ، نظرا لما قد یترتب على ذلك منون وبالإجراءات التي رسمھا لذلكالقا

التي فعلى الإدارة إحترام الحقوق المكتسبة نطلاق في أشغال البناء بجزء كبیر، وخاصة إذا ما تم الإالبناء

الأجل الممنوح للمالك لتشیید البناء بانتھاء، ما لم تصبح ھذه الرخصة ملغاة حھا رخصة البناء للمالكتمن

المحدد لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 49طبقا لنص المادة 

.التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك 

یمكن للإدارة تأجیل تنفیذ رخصة البناء أو الأمر بوقف الأشغال إلا وفق ما لا -2-2-1-2-1

قرره القانون 

ء الصادرة بمنح الترخیص بالبناالقرارات الإداریة الفردیة تنشئھاإن إحترام الحقوق الخاصة التي 

الذي الك في البناءحق الملاسیتكر، بغي على الإدارة مراعاتھاالتي ینتعتبر من بین مبادئ المشروعیة

، والتي لا تمتلك الإدارة بما تتمتع بھ من 29-90من قانون التھیئة والتعمیر رقم 50قررتھ المادة 

، ومتى تم مالك في أعمال البناء المرخص بھاأو وقف تنفیذھا متى شرع الازات السلطة العامة تأجیلإمتی

، وھذا ما كرستھ والمراسیم التنفیذیة لھ من شروطالترخیص لھ وفقا لما یتطلبھ قانون التھیئة والتعمیر

من " الذي جاء فیھ 1987أفریل 18المؤرخ في 53878الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرارھا رقم 

، لا یحق للإدارة إعادة النظر فیھا على رخصة إداریة ولو كانت ضمنیةأنھ عندما یتحصلاالمقرر قانون

.بوقف التنفیذ عن طریق إتخاذ قرار ناطق

.ومن ثم فإن المقرر الآمر بتأجیل تنفیذ المقرر الأول یعد مشوبا بعیب تجاوز السلطة 

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن تحصل بموجب مقرر صادر عن رئیس المجلس الشعبي 

ررا آخر البلدي على رخصة تركیب باب حدیدي قصد تسییج مستودعھ، ثم صدر من نفس السلطة مق

-134ص ] 72["، فإن المقرر الثاني یعد مشوبا بعیب تجاوز السلطة وجبھ تم تأجیل تنفیذ المقرر الأولبم

135.

على تلك الحالات التي یخالف فیھا الباني أحكام فقط البناء تقتصر سلطة الإدارة في وقف تنفیذ أشغال و

المتعلق 29-90من القانون رقم 76نت تتضمنھا المادة ، والتي كاجسیمةقانون التھیئة والتعمیر مخالفة
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أعطى المشرع من خلالھا للجھة الإداریة المختصة صلاحیة وقف أشغال البناء ، فقدبالتھیئة والتعمیر

اضي القإلى، وقیدھا في ذلك بضرورة اللجوء عمیرتالمخالفة للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بال

المعدل والمتمم 05-04، أما بعد صدور القانون رقم للترخیص لھا بوقف الأشغالالإداري الإستعجالي

، فقد أعطى فیھ المشرع للإدارة 76والتعمیر والذي عدل نص المادة المتعلق بالتھیئة 29-90للقانون رقم 

معاینة ب، لكنھ ألزمھاستعجاليالقاضي الإإلىلجوء السلطة المباشرة للإدارة لوقف أشغال البناء دون ال

یة التي القانونجمیع التدابیرواتخاذ، ]96[لتي خولھا القانون ھذه الصلاحیةاأشغال البناء من قبل الجھات 

.كالأمر بمطابقة البنایات تسبق وقف تنفیذ الأشغال

یھا فالبدءإستعمال سلطتھا في تأجیل تنفیذ رخصة البناء أو وقف أعمال البناء التي تم إن إساءة الإدارة 

، ویرتب مسؤولیتھا متى تسببت في إلحاق الضرر ا للإلغاء من قبل القاضي الإداريیعرض قرارھ

قاضي الموضوع رفع دعوى إداریة إستعجالیة لوقف إلىقبل اللجوء یمكن للمالك ، كما ةبصاحب الرخص

، طبقا لأحكام قانون شغالفیھ من أالبدءتنفیذ قرار الإدارة الصادر بتأجیل تنفیذ أعمال البناء أو وقف ما تم 

.  الإجراءات المدنیة والإداریة 

إلا طبقا للقانون قرار منح رخصة البناء أو إلغاء سحب عدم جواز-2-2-1-2-2

، أي إبطالھ بأثر رجعي من غیر المشروع عن طریق سحبھللإدارة سلطة إبطال  القرار الإداريإن 

ل الآثار القانونیة التي ترتبت عنھ، ویشترط لسحب القرار ، فیترتب عن ذلك زوال كصدورهتاریخ 

عیوب التي تلحق المشوبا بعیب من للمبادئ العامة في القانون الإداري أن یكون القرار طبقاالإداري

] 71[القراراللحظة التي صدر فیھاإلىالقرار الإداري منذ صدوره بحیث ینسحب الأثر الرجعي للسحب 

لم یكن وتزول كافة الآثار التي ترتبت عنھ في الماضي والتي سیرتبھا في ، فیعتبر كأن 208ص 

.170ص ] 53[المستقبل

أنھ لا یجوز سحب القرار الإداري المشروع حمایة لمبدأ وقضاءاوإن كان المستقر علیھ فقھا 

لناحیة ، فمتى نشأ قرار منح رخصة البناء صحیحا من اة وضمانا لحقوق الأفراد المكتسبةالمشروعی

اریة التي تعلوھا سحبھ بأثر القانونیة فلا یمكن للجھة الإداریة المختصة التي سلمت الرخصة أو الجھة الإد

، وھذا ما كرسھ شغال البناء التي تضمنتھا الرخصة، ضمانا لحقوق صاحب الرخصة في إنجاز أرجعي

الذي قضى فیھ بإبطال 1982نوفمبر 27المؤرخ في 29432القضاء الإداري الجزائري في قراره رقم 

من المقرر قانونا " ، والذي جاء فیھ ع في الملكیةقرار سحب رخصة بناء مشروعة لمجرد وجود نزا
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وعلى ما جرى بھ القضاء الثابت إستحالة سحب القرار الإداري الصحیح الذي تتخذه السلطة ویكون منشئا 

.لحقوق 

لمجرد وجود نزاع في الملكیة یعد قرارا مشوبا بتجاوز ومن ثم فإن القرار البلدي الملغي لرخصة البناء

.السلطة 

منح بمقتضاه ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن القرار المتخذ من رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي

ي دون أن یكون مشوبا ، یكتسي الصیغة التنفیذیة ویرتب حقوقا للمستفید منھ والذللطاعن رخصة البناء

فإن الطاعن كان على صواب عند تمسكھ ببطلان القرار المطعون فیھ المشوب بتجاوز ،بأیة مخالفة

.88ص ]107["السلطة 

فإنھا مقیدة في ذلك بأن یكون رار منح رخصة البناء غیر المشروعوإن كان للإدارة سلطة سحب ق

ن للإدارة مثلا أن تحتج ، فلا یمكمنذ صدورهقرار منح رخصة البناء معیب بعیب من عیوب المشروعیة 

صة رخن یكون سحب قرار منحأإلى جنب ذلك یجب ، و188ص ] 107[بغلطھا لسحب رخصة البناء

والذي حدده مجلس الدولة ،طبقا للقواعد العامة في سحب القرار الإداريالبناء في المیعاد القانوني 

، وھو ما 353ص ] 74[قضائيبمیعاد الطعن ال1958دیسمبر 18الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

من " ، والذي جاء فیھ 1993دیسمبر 19الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرارھا المؤرخ في قررتھ

ك قبل إنقضاء مھلة لسحبھ أن یتم ذلالمستقر علیھ قضاءا أن القرار الإداري الذي ینشأ حقوقا یستوجب 

.، ویعد بعد ذلك إجراء غیر قانوني الطعن القضائي

، فلیس لرئیس لمستأنفقد أنشأ حقوق لصالح ا1984جوان 11ولما تبین أن القرار الإداري الصادر في 

.206ص ] 108["المجلس الشعبي البلدي أن یسحبھ أو یبطلھ بعد إنتھاء مدة الطعن كما فعل 

، بأن منح رخصة البناءضمن كما لا یجوز للإدارة أن تقوم بإلغاء القرار المشروع الصادر عنھا والمت

، وإن كان للإدارة سلطة إلغاء القرار الإداري الصادر عنھا 634ص ] 21[تزیل آثاره بالنسبة للمستقبل

تي تضمنتھا فإنھا مقیدة كذلك في ھذا الإلغاء بأن یقوم مثلا صاحب رخصة البناء بمخالفة قواعد البناء ال

، فإنھا ملزمة قبل إتخاذ أي قرار بالإلغاء غاء الرخصةإلى إل، ولیس لھا أن تلجأ في ذلك مباشرة الرخصة

والأمر بمطابقة البناء أولامخالفةمعاینة تثبت ال، بإجراءھا القانونءات التي حددبضرورة إتباع الإجرا

یلتزم صاحب ، فإن لم 127ص ] 105[متى ثبت عدم إحترام مواصفات البناء التي تضمنتھا الرخصة

وھو میعاد الإداریة أن تحترم المیعاد القانوني لإصدار قرار إلغاء الرخصة فعلى الجھة لكالرخصة بذ

، فإن 169ص ] 53[طبقا لما ھو مقرر في میعاد سحب القرار الإداري غیر المشروعالطعن القضائي
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خالفت الإدارة ھذه القواعد فإن قرارھا یكون مشوب بعیب تجاوز السلطة مما یتیح للمالك صاحب 

.365ص ] 99[وطلب التعویض عما لحقھ من ضررالطعن بالإلغاء فیھصة إمكانیةالرخ

في منح رخصة التجزئة ورخصة الھدمالإدارة الضوابط التي تتقید بھا-2-2-2

في الحصول على رخصة البناءانات المكرسة لحمایة حقوق الملاك الخواصالضمإلىبالإضافة 

، فقد سطر الرخص في مجال التھیئة والتعمیرعتبر من أھموالتي توإنجاز أشغال البناء المرخص بھا

عمیر المشرع كذلك مجموعة من الضمانات التي تضبط سلطة الإدارة في منح باقي الرخص المتعلقة بالت

، واللتان لا تقل صة التجزئة ورخصة الھدم، ویتعلق الأمر بكل من رخفي الملكیة العقاریة الخاصة

.ي تنظیم حركة التعمیر في الملكیة العقاریة الخاصةأھمیتھما عن رخصة البناء ف

، ةفإن كان من إختصاص السلطة الإداریة الحق في فرض الرقابة على تجزئة الملكیة العقاریة الخاص

بما لھا من صلاحیات الضبط الإداري فإن ذلك لا یعني حرمان الملاك وھدم العقارات المبنیة منھا

بما تملیھ نصوص فإن سلطة الإدارة مقیدة في ذلكومنھ، ن الرخصتینتیاواص من الحصول على ھالخ

.القانون 

، )الفرع الأول ( رخصة التجزئة وعلیھ سأبین تلك الضوابط التي تتقید بھا الإدارة في منح كل من

) .الفرع الثاني ( ورخصة الھدم 

الضوابط المقیدة لسلطة الإدارة في منح رخصة التجزئة-2-2-2-1

تشترط " المتعلق بالتھیئة والتعمیر على أنھ 29-90من القانون رقم في فقرتھا الأولى 57تنص المادة 

أو عدة ملكیات مھما كان رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم لإثنین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة 

المحدد لكیفیات تحضیر 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 07، وتطبیقا لذلك فقد نصت المادة "موقعھا 

شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم 

.تكون موجھة لتشیید بنایات التي تم طلب رخصة لتجزئتھا ذلك على أن القطع العقاریة المجزئة 
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جزئین أو إلىئة ملكیة عقاریة غیر مبنیة فرخصة التجزئة ھي قرار إداري یتضمن الترخیص بتجز

التي یتطلبھا القانون من أجل تختلف عن شھادة التقسیم، وھي بذلك من أجل تشیید البنایاتعدة أجزاء

.102ص ] 54[لقسمین أو عدة أقسامتقسیم الملكیات العقاریة المبنیة

تنشأ حق للملاك الخواص في ةمختصصة التجزئة قرار إداري صادر عن جھة إداریة رخوباعتبار

وتبین التوجھات التي یتكفل بإنجازھا صاحب الطلب وأشغال التھیئة المقررة وآجالھا ،تجزئة عقاراتھم

فإنھ لا یمكن لھذه الأخیرة رفض منح رخصة ،العامةلھا الأرض تحقیقا للمنفعةوالإرتفاقات التي تتحم

لأسباب المحددة ، ولا یمكن لھا رفض منحھا إلا ل)لا أو( التجزئة متى توفرت شروط منحھا القانونیة 

الممنوحة لھا الآجال، مع ضرورة إحترام الضوابط المتعلقة بتبلیغ قرارھا للمعني وإحترام )ثانیا ( قانونا 

حمایة لحق التجزئة بما تملیھ نصوص القانون، فسلطة الإدارة ھي سلطة مقیدة في منح رخصةفي ذلك

.طالب الرخصةالمالك 

إلتزام الإدارة بمنح رخصة التجزئة متى توفرت شروطھا القانونیة -2-2-2-1-1

حق المالك 176-91ي رقم من المرسوم التنفیذ08كرس المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

شھادة الحیازة المشھرة طبقا لأحكام قانون بالإضافة إلى حق حاملاصة والموكل بموجب وكالة خ

وجملة من الصفةالسند القانوني الذي یثبتبعد تقدیم،في التقدم بطلب رخصة التجزئةلعقاري التوجیھ ا

أمام رئیس بالقطعة الأرضیة محل التجزئة، مشروع التجزئة والجوانب التقنیة لھالوثائق التي تتعلق

التحقیق حول ، الذي یتولى ومصالح التعمیر على مستوى الولایة إجراءالمجلس الشعبي البلدي المختص

وما تقتضیھ ضروریاتجزئة لتوجیھات التھیئة والتعمیر ومدى التأثیر على البیئةمطابقة مشروع الت

.المنفعة العامة 

تجزئة المتطلبة لوالتنظیمیةففي حالة ما إذا ثبت للجھة الإداریة المختصة توفر جمیع الشروط القانونیة

.ح رخصة التجزئة للمالك أو موكلھ ار منبإصدار قرالأراضي، فإنھا تكون ملزمة

منح الرخصة والتي تختلف بحسب الجھة المختصة على الإدارة إحترام آجال يینبغإلى جانب ذلك 

البلدي أشھر إذا كان منحھا من إختصاص رئیس المجلس الشعبي03في مدة بإصدار قرار الرخصة إما 

خذ ، كما ینبغي علیھا أن تت]97[في جمیع الحالات الأخرىأشھر04في مدة أو ،باعتباره ممثلا للبلدیة

ة إمكانیة الطعن في ، فإن خالفت الإدارة ذلك كان للمعني طالب الرخصإجراءات تبلیغ قرارھا للمعني
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نح الرخصة متى توافرت جمیع مسؤولیتھا عن قرار الرفض أو التأخیر في م، مع قیام قرار الإدارة

. 52ص ] 103[شروط منحھا

إلتزام الإدارة بالأسباب القانونیة لرفض وتأجیل منح رخصة التجزئة -2-2-2-1-1-2

إنھ یقید فباب رفض وتأجیل منح رخصة البناءعلى غرار ما نص علیھ المشرع من وجوب التقید بأس

،بالأسباب المستخلصة من نص القانونرخصة التجزئة منحأو تأجیل كذلك من سلطة الإدارة في رفض 

تحضیر شھادة التعمیر المحدد لكیفیات 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة حددتلذلكاوطبق

ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك الأسباب 

لب التجزئة غیر ، وھي عندما یكون طوج عنھا في رفض منح رخصة التجزئةالتي لا یمكن للإدارة الخر

أن یكون أو یمكن أن تحل محلھالتيلوثیقة التعمیر، ولالمخطط شغل الأراضي المصادق علیھموافق

.العامة للتھیئة والتعمیر القواعدمخطط التوجیھي وللغیر موافق 

أما عن أسباب تأجیل منح رخصة التجزئة التي یجب على الإدارة مراعاتھا في إصدار قرار التأجیل

ون أدوات التھیئة ، أي عندما تكفھي لا تخرج عن الأسباب التي حددھا المشرع لتأجیل منح رخصة البناء

.176-91من المرسوم التنفیذي رقم 19طبقا لما نصت علیھ المادة إعدادوالتعمیر محل 

، كما رخصةار قرار رفض أو تأجیل منح الالأجل القانوني لإصدفي ذلكویجب على الإدارة أن تحترم

لأسباب التي إستندت لتمكین القاضي الإداري من الرقابة على ایكون قرارھا معللا تعلیلا دقیقاینبغي أن

.برفض أو تأجیل منح رخصة التجزئةفي إصدار قرارھا علیھا

ھذا ومتى صدر قرار منح رخصة التجزئة وأنشأ حقا للمالك فإن سلطة الإدارة تتقید بعدم وقف تنفیذ 

، وما لم یقم مستوفیة للشروط القانونیة لمنحھامتى صدرت إلغاء الرخصةأشغال التجزئة وعدم سحب أو

یبقى ھذا الحق قائما ما لم یصبح قرار رخصة ، فالتجزئة التي تضمنتھا الرخصةالمالك بمخالفة أشغال

د في ل المحدالأجاءبانتھأو التجزئة منقضیا بمرور مدة ثلاث سنوات دون الشروع في أشغال التجزئة 

من المرسوم 24لنص المادة طبقاالتي تضمنتھا الرخصةتلك الأشغالالقرار الصادر بھا دون تكملة

المحدد لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة 176-91التنفیذي رقم 

یصبح القرار المتضمن رخصة " فیھ ، والذي جاء یم ذلكالبناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسل

سنوات إبتداء من تاریخ الإعلان عن ) 3(التجزئة منقضیا إذا لم یشرع في أشغال التھیئة خلال أجل ثلاث 

.ھذا القرار 
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تعتبر رخصة التجزئة لاغیة إذا لم تكتمل أشغال التھیئة المقررة خلال الأجل المحدد في القرار والذي لا 

" . نوات یجب أن یتجاوز ثلاث س

الضوابط المقیدة لسلطة الإدارة في منح رخصة الھدم-2-2-2-2

المختصة تمنح للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو الإداریة صادر عن الجھة قرارالھدمرخصة 

ذات المیزة المصنفة وھي مشترطة بالنسبة لھدم البنایات الواقعة في الأقالیم ، 57ص ] 106[جزئیا

، وذلك والتي تكون سندا لبنایات مجاورة، والبنایات الآیلة للھدمةأو التاریخیة والثقافیة البارزالطبیعیة 

لا یمكن القیام بأي عملیة ھدم جزئیة أو " یھجاء فمن قانون التھیئة والتعمیر، الذي60طبقا لنص المادة 

ایة واقعة في مكان مصنف أو كلیة لبنایة دون الحصول المسبق على رخصة الھدم وذلك عندما تكون البن

في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التاریخیة أو المعماریة أو السیاحیة أو الثقافیة أو الطبیعیة طبقا 

" .لة للھدم سندا لبنایات مجاورة ، أو عندما تكون البنایة الآیشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیھاللأحكام الت

، بالنسبة ایات الواقعة في المناطق المحمیةزیادة على ھدم البنالھدم رخصةاشترطأما المشرع الفرنسي ف

وھدم البنایات الواقعة في ساكن10000لھدم البنایات الواقعة في البلدیات التي یفوق عدد سكانھا 

.221ص ] 101[العاصمةضواحي 

لمنجزة في ت الھدم اوإن كانت رخصة الھدم تعطي للإدارة صلاحیة فرض رقابة مسبقة على كل عملیا

، فإنھا تعد قاریةفي التصرف في ملكیتھ العك، والتي تقید بموجبھا من حریة المالالأماكن المحددة أعلاه

، وعلیھ فإن الإدارة لإفادة الملاك الخواص منھاووجھ من وجوه الملكیة ھي الأخرى حق كرسھ القانون 

في إزالة البنایات كالمالحق لالقانونیة ضماناملتھ النصوص یجب أن تتقید في منح ھذه الرخصة بما أ

.الآیلة للإنھیار 

فینبغي على الجھة الإداریة ألا تتعسف في منح ھذه الرخصة كلما كان الطلب مستوفیا لجمیع الشروط 

المحددة للفصل في طلب الرخصة حسب نص أشھر03المحددة قانونا، مع ضرورة إحترامھا لأجل 

المحدد لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة 176-91سوم التنفیذي رقم من المر65المادة 

.وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك  

سكوت الإدارة عن الفصل في طلب رخصة الھدم بعد فوات الأجل المحدد للفصل حالة بالنسبة لونشیر

بعریضة لدى أعطى لطالب الرخصة إمكانیة التقدم أن المشرع ھذه الرخصة،ونظرا لأھمیة طلب فیھ 
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، مع إمكانیة رفع دعوى أمام القاضي المختص یطلب فیھا الرد على طلبھرئیس المجلس الشعبي البلدي 

.]97[یوما دون الحصول على أي رد من الجھة الإداریة30الإداري المختص بعد إنقضاء أجل 

المشرع لم یبین القاضي الإداري الذي بسبب أنالدعوى ھذه عن الغرض من رفع ئلنتساغیر أننا 

لأن من شأن الخوض في ي الموضوع أم القاضي الإستعجاليترفع أمامھ الدعوى، سواء أكان قاض

طابعھ الذي غالبا ما یفقد طلب رخصة الھدم ھ أنأما قاضي الموضوعالإجراءات الطویلة لرفع الدعوى

. اجالیإستعیكون

دھا بھا إلا لتلك الأسباب التي قیصة لا یمكنھا رفض منح رخصة الھدمھذا وإن الجھة الإداریة المخت

عة في المساحات لبنایات الواقوالتراثي لالجانب الجمالي، وذلك في حالة ما إذا كان الھدم یمس بالقانون

من 66، وطبقا لنص المادة یات المجاورةالھدم أن یمس بالبناأو إذا كان من شأن والمواقع المحمیة

الوسیلة فإنھ لا یمكن للإدارة رفض منح رخصة الھدم إذا كان الھدم ھو 176-91المرسوم التنفیذي رقم 

.البنایة لانھیارلوحیدة لوضع حد ا

، مع ة الإداریة معللا تعلیلا قانونیاوفي جمیع الحالات یجب أن یكون قرار الرفض الصادر عن الجھ

.رورة تبلیغھ لطالب الرخصة للتمكن من الطعن فیھ أمام القضاء الإداري المختص ض

ھذه وینبغي على الإدارة بعد صدور قرار منح رخصة الھدم أن تحترم الحقوق المكتسبة التي تمنحھا 

م ، مع إمكانیة قیاالأجل المحدد لإنجاز أشغال الھدمبانتھاءلاغیة الرخصة ما لم تعد رخصة الھدم

. مسؤولیتھا عن كل سحب أو إلغاء لھذه الرخصة خارج مقتضیات القانون 
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خاتمة

دراستنا لموضوع الحمایة الإداریة للأملاك العقاریة الخاصة أن ھذه الحمایة قد لقد تبین لنا من خلال

یز للإدارة حیازة الملكیة تقررت إما في التدابیر التي تضمنتھا مبادئ وأحكام القانون الإداري التي تج

، أو التي إلى تحقیق النفع العامتھدف باعتبارھاالعقاریة الخاصة مستخدمة إحدى أسالیب القانون العام 

تملك صلاحیات وسلطات الضبط باعتبارھاتجیز للإدارة التدخل من أجل فرض تنظیم معین لھذا الحق 

.الإداري 

فقد رأینا أنھا في حالة تدخل الإدارة لحیازة الملكیة العقاریة الخاصة فبالنسبة لتدابیر الحمایة المقررة 

ید على ھذا الحق المحمي تقررت في تلك الضوابط التي یجب على الإدارة إحترامھا قبل أي وضع

، وإتباع كافة الإجراءات سلوك كل الطرق الإتفاقیة في ذلك، وخاصة فیما تعلق منھا بضرورةدستوریا

لحقوق المكتسبة قبل قانون والتي رغم طولھا وتعقدھا تعد من بین أھم الضمانات لحمایة االتي حددھا ال

، وخاصة الحق في التعویض لحقوق التي كرسھا القانون للملاك، وضرورة إحترام كافة اسلطة الإدارة

ض رقابتھ الدور الذي أسند للقاضي الإداري في فرإلى، بالإضافة یعد كبدیل عن ما حرم منھ المالكالذي

.قا لما یقضي بھ مبدأ المشروعیة على كافة تلك الضوابط الواجب على الإدارة إحترامھا طب

ن تقریر الإدارة حیازتھا للملكیة العقاریة الخاصة یجب أن یبقى ھو الحمایة ھذه فإتدابیرومع كل 

تلف النصوص القانونیة یجب أن تحمیھ مخ، بحیثام المتمثل في حریة التملكالإستثناء عن الأصل الع

، یمكن أن ي على الكثیر من الفراغ القانوني، والتي لا زالت رغم ما قررتھ من ضمانات تحتوالمقیدة لھ

: نبرزه في مجموعة من النقاط أھمھا 

، وفي حالة نزع الملكیة لإنجاز أشغال الملكیة في الحالات الإستعجالیةغیاب الأحكام المنظمة لنزع-

.الدفاع الوطني تحتمي بسریة 

لمنزوعة أو المستولى غیاب الأحكام المنظمة لكیفیة ممارسة حق المالك في إسترجاع ملكیتھ العقاریة ا-

.، وكیفیة طلب نزع الملكیة التام عن نزع الملكیة وعن فرض الإرتفاقات الإداریة علیھا مؤقتا

ارة د التعویض للمالك عن حیازة الإدتحدیإلىعدم النص على معاییر دقیقة یمكن من خلالھا التوصل -

.، وعن حجم الأضرار التي قد تلحق بھ لملكیتھ العقاریة

.لا یمكنھا أن تتجاوزه في دفع التعویض لمستحقیھ عدم تقیید الإدارة بأجل قانوني-

.اص عدم تحدید المدة التي لا یمكن للإدارة تجاوزھا في الإستیلاء مؤقتا على العقارات التابعة للخو-



111

تدابیر الحمایة المقررة التي جاءت بھا النصوص التي تعطي للإدارة إمكانیة التدخل من أجل أما عن 

فبالنسبة لإجراءات تنظیم سندات الملكیة فقد وضع المشرع مجموعة من ، ملكیة العقاریة الخاصةتنظیم ال

قة في التصرفات العقاریة وسواء تلك وتدعم الث،إستقرار الملكیة العقاریة الخاصةالآلیات التي تضمن 

في آجال أو على تلك الإجراءات الإداریة لتسلیم سندات الملكیة ،التي ترتكز على أساس مسح الأراضي

، والقائمة على إدارة الحفظ جراء معاینة حق الملكیة العقاریةفي إطار العمل بشھادة الحیازة وإقصیرة 

ضبط دقیق للملكیة العقاریة سیجسد في إلىة من أجل الوصول العقاري التي أعطیت لھا صلاحیات واسع

من خلال تعمیم عملیة مسح السند الوحید المعد لإثبات ملكیة العقار باعتبارهتعمیم العمل بالدفتر العقاري 

الكثیر من الدعم من إلىالذي لازال یحتاج و، لأساس المادي لنظام الشھر العینيالأراضي الذي یعتبر ا

وإیجاد التوازن بینھ وبین تلك ،إلى تطھیر شامل للملكیة العقاریةلطات العمومیة من أجل الوصول قبل الس

.القوانین التي تعمل على تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة غیر الممسوحة 

أما بالنسبة لإجراءات تنظیم النشاط العمراني في الملكیة العقاریة الخاصة التي أعطیت فیھا للإدارة 

، جدیدة أو توسیع لما ھو قائم منھارخص مسبقة تشترط لكل عملیة بناء حیة التدخل من أجل فرضصلا

فقد رأینا أنھا وبالرغم من أنھا تعد مجال خصب للرقابة المسبقة للإدارة تجزئة الأراضي أو ھدم البنایات

ي على الإدارة إحترامھا جانب ذلك تعد إحدى أوجھ الملكیة التي ینبغإلىعلى التعمیر الفردي غیر أنھا 

، وإحترامھا للحقوق المالك في الإفادة من تلك الرخصمن خلال تقیدھا بتلك النصوص التي  تضمن حق

.ي تنشئھا قرارات التعمیر الفردیةالمكتسبة الت

وإن كانت كل تدابیر الحمایة الإداریة للملكیة العقاریة الخاصة التي أشرنا إلیھا یجب لضمان تحقیق 

، مع ضرورة الأخذ جمیع الھیئات الإداریة والقضائیةالأھداف المسطرة منھا تفعیل العمل بھا من قبل 

:یلي بعین الإعتبار ما

القاضي في تحدید قانوني مستقل یبین المعاییر التي یجب أن تعتمد علیھا الإدارة أوإطاروضع -

.وزھا في دفع التعویض لمستحقیھ ، والمدة التي لا ینبغي للإدارة أن تتجاالتعویض للمالك

.تفعیل آلیة مسح الأراضي العام -

الضبط الدقیق والسریع إلىللوصول ت تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة التنسیق بین إجراءاتفعیل-

.للملكیة العقاریة الخاصة 

.ة لمنح الرخص المتعلقة بالتعمیر التقلیص من الإجراءات الطویل-

.في السلطة المطلقة للإدارة في إتخاذ إجراءات الھدم إعادة النظر-
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، الإجتماعي والثقافي للدول تعزیز حمایة ھذا ن المحتم في ظل التطور الإقتصاديوعلیھ فقد صار م

العامة وحفظ ، تماشیا مع ما تقتضیھ المنفعةلنظر في تلك القوانین المكرسة لھالحق من خلال إعادة ا

. الأفراد التي تحمیھا الدساتیر والمواثیق الدولیة النظام العام وحقوق 
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